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انــــــــــــــــــــــــر و عرفـــــــــــشك  
    

الحــــــــــــــــــمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و بعونه تهون مصائب الدنيا ،أحمده حمـــــــدا كثيرا طيــــيبا       
 مباركا فيه يليق بجلال وجهه و عظيم سلطانه .

 

ـــــبنى أتقدم بخالص شكري و إمتنـاني   لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور وقاص الناصر  الذي تــــــ      
هذه المــــــذكرة منذ أن كانت فكرة إلى أن صارت عملا جاهزا للتقييم و لم يبـــــــــــــخل علي بتوجيـــــــــــــــــــهاته  

ة العلم .و إرشـــــــــــــــــاداته فشكرا لك أستاذي الكــــــــــــــــــــريم و أدامك الله تعالى شمعة تضـــــــــــــــــيئ درب طلب  
 

كمــــــــــــا أتقدم بشكر خاص لأعضاء لجنة المنــــــــــــاقشة ، لاجتماعهم لتقييم هذا العمل المتواضـــــــــــــع        
 فشكرا لكم أساتذتي الكرام و جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم .

 

كذلك شكرا و عرفانا بالجميل إعمالا بمبدأ من علمني حرفا كنت لـــــه عبدا أتقـــدم بخالص شكري        
 و امتناني لكل أساتذتي الذين نهلت  منهم المعارف في مرحلة الليسانس و مرحلة الماستر .
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 ةــــــــــمقدم

يوفر  منذ أقدم العصور و الإنسان يسعى بحثا عن تحقيق النظام السياسي و الاجتماعي المثالي الذي     
السعادة و الأمن للأفراد في البلاد ، وجعلهم قادرين على الرقي ماديا و معنويـــــــــــــــا و انطلاقا من هذه 

ع عشر  ــــاسسية طوال القرنين الثامن و التالرغبة  تضافرت  جهود الحركات الاجتماعية و النقابية و السيا
ة ـــــادات القضائيـــــك من خلال الاجتهــــــل و ذلــــــف في عـــــــــــــــــلاقة العمــــل حمــــــــــــاية الطرف الضعيــــــمن أج

 .و صناعته للنصوص القانونية الاجتماعية
في القطاع العام و الخاص ، حيث لا وجود في هذا  ذلك أن وجود النقابة هو حق بالنسبة للعامل

المجال إلا لمصالح و حقوق متعارضة ، مصالح أصحاب العمـــــــــل من ناحيــــــــــــــة و مصالح العمال من ناحية 
أخرى ،ومن الطبيعي بل ومن الضروري أن يتمكن هؤلاء و أولئك من الدفاع عن مصالحهم بصورة كاملة 

 . اواة ، و النقابة تقدم الوسيلة المناسبة لتحقيق ذلكعلى قدم المس
و تكريسا لحق العمال في الدفاع عن مصالحهم عرف المجتمع الدولي ما يسمى بالحرية النقابية التي أقرتها      

الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية و أصبحت تعد من بين أهم من يسهم في إثراء النصوص 
القانونية ضمن التشريعات الوطنية بفضل ما توفره من معايير عمل دولية تدعم الجهد الدولي الاجتماعية و 

من أجل الحقوق و الحــــــــــريات الإنســــــــــــــــانية و النقابية و تكريس مبدأالحرية النقابية من خلال إعتماد 
ة ـــــــــــة النقابية و حماية حق التنظيم ، و كذلك الإتفاقيــــــــة بالحريــــــــــالخاص 8497( لعام 78ة )رقم ـــــالإتفاقي
لهيئة خاص ملحق با الخاصة بحق التنظيم و المفاوضة الجماعية  ،كما أنشئ جهاز 8494( لعام 47) رقم 

 .(8)الدولية للرقابة على إحترام هذه الحرية في تشريعات و أنظمة الدول المختلفة
 

 هاــــــتكوين من بداية امت باستقلال تتمتع نقابات نـــتكوي في ةـــمهن كل  رادـــــأف حرية تعني ةــــالنقابي ةــالحري    
 عن بعيدا يكون أن النقابة نشاط باستقلال يقصد و حلها أو بها العمال عضوية انتهاء حتى إدارتها و

 . الدولة في السائد النظام تأثيرات
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ـ4، ص   3182سمغوني زكريا ، حرية ممارسة الحق النقابي ، دار هومة عين مليلة ، الجزائر ، الجزء الأول ، -1
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 هـــة العمـــــــــــــــــــــــــل الدوليـــــــــــــة وكرست  مضامينــــــــــــذي حددت معالمه و مرجعياته منظمـــق الــــذا المنطلــــــــمن ه   
نصوصه القانونية الدساتير الوطــــــــــــنية و الإتفاقيات الدولية و الإتفاقات الجماعية أصبحت انشغالات و 

مات أصحاب العمل جزءا هاما من إهتمامات و أولويات الدولة الحديثة التي منظمات العمال و منظ
 (8) و التطور و الاستقرار الاجتماعي تقوم على حق المواطنة الكاملة ، و تجعل العمل مصدرا للنماء

ببا س ويجب الإشارة إلى أن الثورة الصناعية ،بالرغم مما سببته من متاعب للطبقة العاملة، إلا أنها كانت    
مباشرا في تحفيز العمال للتجمع و الخروج من مأساة الاضطهاد التي عاشوها ، وسمح بتجمعهم في مصنع 
واحد بأعداد كبيرة ،حيث يمكن لهم التنسيق بصورة سريعة ،خلافا لما كانوا عليه في السابق ، كما دفع 

تكمن  اجات و متطلبات متشابهةبهم هذا السبب أن يشعروا بنفس مشاعر الألم و المعاناة  و بأن لهم ح
 . في الدفاع عن مصاحهم المشتركة

 من نوع قامةلإ منهم محاولة ،في العمال بين التضامن روح ظهور إلى دفعت للعمل القاسية الظروف إن    
 العمال فرأى ، العمل سوق في المتحكمين الأموال رؤوس مالكي الأعمال أصحاب بين و بينهم التوازن

 خلال من ارهمأفك تجسيد في العمال بدأ منهم فرد كل  يعانيه الذي الضعف عن ،تعويضا اتحادهم في
 اعترف تىح مصالحهم عن الدفاع أجل من الاستمرارية و بالدوام تتسم مهنية تجمعات شكل في الاتحاد
 تمثيل في الحق و ةالمعنوي بالشخصية للنقابات اعترف الوقت مع و عمالية نقابات تكوين في بالحق لهم

 .للعمل المعاصرة التشريعات في الأساسية المبادئ من أصبحت التي النقابية بالحرية الإعتراف وثم المهنة
 ةــــممارس دىـــم اســــــلقي اـــــــموضوعي اراــــمعي ليشكــــــ هـــــكون  نــــم هــــــأهميت ةالنقابيــ ةـــالحري دأــمب بــيكتس     

 ةــــالعام اتـــلحريا و ةـــالنقابي ةــالحري نــبي ويـــالعض اطــللارتب كــذل و ، هاـــبمبادئ زامــــالإلت و ةالديمقراطيـــ
 .اــــــــــــله ةـــــــالناظم نـــــالقواني و ةــــــالنقابي ةـــــــــــــــالحري نــــــــع ثــــــــالحدي حـــــوأصب ذاـــــــــ،ه انـــــللإنس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2، ص  3112عبد المجيد صغير بيرم ، " الحق النقابي في معايير العمل الدولية ، رسالة ماجيستر ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق - 1
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دولي ـــــــــادي الـــــــــــــام الاقتصـــــــالنظ في ظل العمل وأصحاب، العمــــــال لمنظمـــــــات بالنسبــــــة الأساسيات مـــــن
        .الذي يعمل على بتقليص دور الدولة إجتماعيا و إقتصاديا الجديد
   ن ــــــنيا في تكويالذين يزاولون نشاطا مهيقصد بمبدأ الحرية النقابية بصفة عامة التسليم بحق الأشخاص      

ة في ــــــوني للنقابم القانـــــاس الذي يقوم عليه التنظيـــــــجمعياتهم المهنية المسماة بالنقابات ، و أن يكون الأس 
  و الاستقلال ة هـــــات الأخرى أو بالسلطة العامــــــا بالجمعيـــــتكوينها أو في إدارتها ومباشرة نشاطها و صلته

 . و الحرية التامة
 دائما ن مصالح العمال فإنها كانتو لما  كانت الحرية النقابية على هذا النحو شرطا أساسيا للدفاع ع   

لاهتمام اعا لزيادة محل اهتمام منظمة العمل الدولية ، و كان نشاط المنظمة في هذا الشأن هو بدوره داف
 . بصفة عامةبموضوعات الحرية النقابية 

كان لمنظمة العمل الدولية الفضل في وضع أول قواعد دولية تكفل حماية الحرية النقابية  ومن ضمن       
 الإقرار نذكر يثح  الدولية، المجموعة الواسعة من الحقوق المتعلقة بالعمل التي وضعتها معايير منظمة العمل

 الحرية اكاتانته شكــــــــــــــاوى في للنظر ــــاخاص إجراء تأرســ و ، الإضراب و الجماعية المفاوضة بحق الفعلي
 للمعايير الالإمتث على ةـــــــالمنظم أكدت قد و الإتفاقيات على التصـــــــديق عدم ـالةـــحــــ في حتى النقابية

  المبادئ ذهـــــــه زـــــلتعزي اءـــــــالأعض للدول دةـــــــالمساع بتقديم ةـــــــالمنظم إلتزام مع دوليا بها رفــــــــالمعت الأساسية
 .(8) النقابية الحريات و الحـــــقوق أهمية على شددت و

 ازلــــالتن و للتجزئة اقابليته عدم و، هاـــــبعالميت يقضي ــــيادولــــ بعدا لها النقابية الحرية أن ظـنلاح ثم نـوم     
  ياتـــــــــاقـــــــالاتف لهذه ةـــــالمنظم العالم دول اتــــتشريع في دهاـــــتوحي و القانونية احترامها إلى ؤديــــــي مما

 في المتمثل لسياسيا بالمطلب لإرتباطها ذلك و معقدا أمرا الجزائر في النقابيـــة الحركة عن الحديث يعتبر     
 .لالـــــالإستق بعد و بلق الوطني الكفاح و النقابي الكفاح بين التلازم تجسيد و الوطنية القضية على الدفاع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5 ص ، السابق المرجع ، بيرم صغير المجيد عبد-8
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ة  ــــة النقابيـــــا عن الاستقلاليـــة دفاعــــت مسار الحركة النقابية الـجزائريـــاعترض ك رغم الأزمـــــــــــــــات التيـو ذل 
ل ـــو حق التنظيم و التعددية النقابية .فالدولة الجزائرية  صادقت على أغلب اتفاقيات العمل لمنظمة العم

النقابي  الأحكام الدستورية الجديدة التي كرست الحقالدولية  و قام المشرع بتكييف التشريع الوطــــــــــــــــني و 
ا في ــــلجميع المواطنين ،و هو النص القانوني الذي أوجب على السلطات العمومية أن تحدث تغييرا جذري

ددية ــــة علاقات العمل ، و التعـــــنظام قانون العمل ،واعتماد نصوص قانونية جديدة تضمنت أسسا تعاقدي
و الحق في الإضراب ،و التفاوض الجمـــــــاعي في كل المؤسسات ، و إعادة تأهيـــــــــــــل تفتيش   ةـــــالنقابي

م يالعمـــــــــــــــــــل وتكليفه بمراقبة تطبيق القوانين الاجتماعية و فض منازعات العــــــــــمل و ظهور إطار تحــــــــــــــك
 .للسلطة العمومية 

 دولية الأولى ، قابيالن للحق المسؤولية من نوعين الدولية الإتفاقيات لهذه الجزائر إنضمام عن يترتب و    
 بهدف المشكلة ةالإقليمي و منها العالمية الدولية الآليات خلال من الدولة مواجهة في نفاذها بضرورة تقضي
 بضرورة تقضي وطنية ةالثاني و ، الدولية المعايير مع يتلاءم بما تشريعاتها تعديل و ، تنفيذها مراقبة و رصد

 . الدولية المعايير به جاءت لما حمايتها و ضمانها و إحترامها
  بها ينادي لتيا العامة التوجهات دائرة من الإفلات تستطيع العالم في دولة اليوم توجد لا أنه منطلق و   
 كريست أجل من الكفاح فإن ، الدولية التجارة منظمة و العالمي النك و الدولي النقد صندوق من كل

 العديد فإن ليهع و ، دوليا بعدا تأخذ أصبحت و الإنسان حقوق من جزء تمثل العمل في الأساسية المعايير
  فاحالك مقــــــــــــــدمة في اليوم هي ، العمل أصحاب أو العمال من مشكلة كانت  سواء الدولية المنظمات من
 .النقابية الحريات و الحقوق إحترام ـــلأجـــــــ من

 

 : الموضوع إختيار أهمية
 العمل قـــمواثي هــــتأقر  اـــحق أصبحت التي ةــالنقابي ةـالممارس مــــلتنظي مختصرة ةــــتحليلي ةـــــدراس مـــتقدي    

 عــــــــــالتشري في ابيـــــالنق قـــــــالح ممارسة ةــــــــــحري موضوع ارـــباختي اــــــقمن لهذا و الدول رـــــــدساتي بــــــوأغل ةــــالدولي
 فقهاء من ضالبع أصبح التي النقابية الحريات و الحقوق ممارسة أهمية مدى معرفة هدفنا و ري،ـــــالجزائ

 لها والرسمي القانوني رافـــالإعت من العمال منظمات تمكين و ةـــــالنقابي التعددية في ملازمة للحق القانون
 . أنــــالش ذاـــبه الدولية الإتفاقيات أنــــبش ةــــالجزائري ةـــــالدول بها دتـــــتعه التي بالتعهدات إلتزاما
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كان إختيار الموضـــــوع مبني على أســـــباب موضـــــوعية و أخرى ذاتية  صـــــرها   أســــإات إختيار الموضــــوع :
 :فيمايلي

 : الأسإات الموضوعية
البحث العلمي الجامعي و المساهمة في إبراز حرية ممارسة الحق النقابي في الجزائر في ظل  محاولة إثراء مجال-

 . التغيرات السياسية و الاجتماعية التي عرفتها الجزائر
لفـت إنتبـاه البـاحثين للإهتمـام بـدراســـــــــــــــة تطور الحق النقـابي قي ظـل الإنتقـال من النظـام الأحـادي إلى -

 . النظام التعددي
 : ذاتيةالأسإات ال

ــالاهتمام الشخصي بدراسة حرية ممارسة النقابي في الجزائر بالخصوص و الاهتمام بالتحولات الساسي - ة ـ
 . و الاقتصادية التي أثرت على عالم الشغل

السعي لفهم واقع الحرية النقابية و إبراز كيفية تمكين الطبقة العاملة من تحقيق الديمقراطية الفعلية داخل  -
 .مجتمعاتها

 : إشكالية الإحث
 :و الإشكالية الرئيسية التي يهدف هذا البحث الإجابة عنها هي
 هل وفر المشرع الجزائري حماية قانونية لممارسة الحرية النقابية ؟

   : سئلة التاليةالأطرح و يمكن  
 ما مفهوم الحرية النقابية  ؟

 ماهي مصادر الحرية النقابية  ؟
 ما مضمون الحرية النقابية  ؟

 : المتإــــــع المنهج
 تحليل في لتحليليا الوصـــــــــفي المنهج إســـــــــتعمال إتباع تفرض  النقابية بالحرية الخاص الموضـــــــــوع طبيعة      
 . المعـــــــــــــــــاهدات في عليــــــــــــها المنصوص النقابية للحرية المنظـــــمة القانونية المواد مختلف
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ا الصادرة عن منظـمة العمل الدولية أو المتعلقة بالتشــــــــــــريع الجزائري و أيضا اعتمدن أوتلك الدولية المواثيق و
 . في هذه  الدراسة المنهج التاريخي للأننا سنقوم بالغوص في التطور التاريخي للحرية النقابية

 : صعوبات الدراسة
لال ـــــــون إجتمـــــــــــــــــــاعي خيلقى الباحث الكثير من الصعوبات و المشاكل خاصة في التخصص قانـ 

في لنقابية اقيامه بالبحث العلمي ومن هذه المشاكل التي يواجهها ندرة المراجع المتخصصة المتعلقة بالحرية 
 . ريـــــــــــــــــــــة ممارسة الحق النقابيبحبعض المراجع العامة المتعلقة على الجزائر  وتم الإعتماد 

 : ةـــــــالدراسة ــــخط
سية و الأسئلة ــــــــى الإشكالية الرئيابي في الجزائر وللإجــــــــــــابة علــــــــق النقوضوع حرية ممارسة الحــة مـــــلمعالج     

 : التي تم إدراجها ضمنه  حددت خطة الدراسة في فصلين نتناول في
 ادرها القانونيةماهية الحرية النقابية و مص ل الأول :ــــــالفص 
 مفهوم الحرية النقابية المإحث الأول :           
 المصادر القانونية للحرية النقابية المإحث الثاني :           
 الحماية المقررة للحرية النقابية ل الثاني :ـــــالفص           
 الإطار التنظيمي للحرية النقابية و ضمانات حمايتها المإحث الأول :           
 الحماية القانونية للحرية النقابية المإحث الثاني :           

 

نختم هذه المذكرة بخاتمة تتضمن جملة من الإستنتاجات التي توصلنا إليها مرفقة ببعض المقترحات التي      
ة تعبيد الطريق لإجراء دراســــــات موســــــعة مســــــتقبلا لحري رأينا ضــــــرورة إقتراحها لعلنا نســــــاهم من خلالها في

 . ممارسة الحق النقابي في الجزائر
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 ية النقابية و مصادرها القانونيةماهية الحر                                                 الأول الفصل
 

 

 

 

 ماهية الحرية النقابية و مصادرها القانونية : الفصـــــل الأول

لمختلفة اتعتبر الحرية النقابية في الوقت الحاضر مبدأ أساسيا في القانون المعاصر حيث إعترفت الدول       
مســـاحة واســـعة تاحة في دســـاتيرها بحق العمال في تكوين جمعيات مهنية حيث ترى في النقابات وســـيلة لإ

كل مهنة في   فرادألحرية الرأي و الدفاع عن المصالح العمالية و الحرية النقابية و تعني من ناحية أخرى حرية 
(1)تكوين نقابات تتمتع بإستقلال كبير في تكوينها و إداراتها

. 
لانســـــــحاب اومن ناحية أخرى فلكل فرد في هذه المهنة الحق في الإنضـــــــمام إلى هذه النقابات و في       

ية الحرية النقاب يتحقق مبدأ،ارات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقق هذه الخيتح ةي حالــــففمنها متى شاء، أو عدم الإنضمام  
و عــدم أ ب الإنضمامـة يجب أن لا يضار العامل  بسبـــة النقابيــأ الحريدـس مبـولتكري.(3)اـا و عمليـــــــــــــــــنظري

ذا النوع ــــن هــــل مــــث أن أي عمــــحي آخرينن عمال ــــز بينه و بيــــيتعرض للتميي إلــــى النقابــــة أو الانضمام
ـــــــــــــــيوصف بع ـــــــــــــــو هذا ما أكدته المواثيدم المشروعية و يقضى بطلانه ـ ــــــــ ة و تبنتها ــــــــالدولي الاتفاقياتق و ـ

نظرا لأهميته سوف نتحدث عن مفهوم و تطور الحرية و اتير و التشريعات الحديثة ــــــــــــــــــــــــــــظم الدســــــــــــــــــــــــــــــــمع
 .(إلى مصادرها القانونية )مبحث ثانالنقابية )مبحث أول (إضافة 

 
 
 
 
 

ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ  ــــ

 . 88ص ،3182، وني  زكريا ، حرية ممارسة الحق النقابي في الجزائر ، دار الهدى ، عين ميلة ، الجزء الأولسمغ –8

 .58و51ص ،بدون رقم طبعة محمد أحمد عجيز ، حرية الرأي في قانون العمل ، دار النهضة العربية ، القاهرة  –3
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 ماهية الحرية النقابية و مصادرها القانونية                                                وللأالفصل ا
 

 ةــة النقابيــور الحريــوم و تطــــمفه:  المإحث الأول

لتي تنظم مصادر اادئ العامة بالتشريع الاجتماعي باعتباره فرع من فروع القانون تنطبق عليه الم إن      
ية الدولية هي المعاهدات و الاتفاقيات الدولفالمصادر  وطنية.مصادر دولية و مصادر  إلىالتشريع عموما 

العمل  منظمتيالمتحدة و  مــــــــــــــــالأمات الدولية كمنظمة ــــــــالتي تبرمها الدولة وتصادق عليها أو مع المنظم
عة النصوص مجمو  فيو الجامعة العربية ، أما المصادر الوطنية فتتمثل  الإفريقية و العربية و الاتحاد ــــــــالدولي
  ذيةــــــــــالتنفيمية و وص التنظيـــــأو مجموعة النصة التي تصدرها السلطة التشريعية ، ـــــــــة و التنظيميـــــــــــــالقانوني
القضائية  الأحكام ، التنفيذيةصدرها السلطة تالرئاسية و القرارات و التعليمات التي  الأوامرم و ـــــــــكالمراسي
على أنها أصبحت تلعب دورا متميزا في صناعة قانون العمل من خلال الاجتهاد بشأنها يجب الاتفاق التي 

طلب إلى مطلبين ، الم تم تقسيمه و هذا ما سنحاول تبيانه من خلال  هذا المبحث الذيي ـــــــــــــــــالقضائ
 .  تطور الحرية النقابيةالأول مفهوم الحرية النقابية و المطلب الثاني
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 القانونيةة ومصادرها ماهية الحرية النقابي                                                 الفصل الأول
 

 
 النقابيةمفهوم الحرية :  المطلب الأول

النقابات أنواع  بيان نيفي هذا المطلب تعريف الحرية النقابية في الفرع الأول في الفرع الثاسيتم التطرق     
 .خصائصهاو 
 تعريف الحرية النقابية:  وللأالفرع ا 
في هذا يتم تناول ستعريف الحرية النقابية بتحديد مصطلح الحرية و النقابة و على هذا الأساس  يرتبط      

 .النقابية تحديد مدلول الحريةثم  ،الجمعية الفرع تعريف الحرية و تمييزها عن 
 أولا : تحديد مدلول الحرية

في و libertéفي اللغة الفرنسية  معناها و " ibèrtas" اللاتينيةفي اللغة الحرية المعنى اللغوي للحرية :
و الحرية في  (8)تحرر من العبوديةالو الاستقلال و تعني جميعها حرية الإدارة و  liberty  الانجليزيةاللغة 

 .(3) لا قومه وفي بدنه  لا في نفسه و لا في ماله و لا لأحدغير مملوك  الإنسانيكون  إنالمعنى الواسع 
مختلف المذاهب  اتتجاذبهيعتبر مصـــطلح الحرية من المفاهيم الشـــائكة التي  :المعنى الاصــطي ي للحرية 

بيح لنفســـــــــه يو المواطن الذي  الحق فيما يســـــــــمح به القانون:بأنهاجاء في بعض التعريفات قد و (2)الفقهية 
 .(9)لن يتمتع بحريته لان باقي المواطنين سيكون لهم نفس القوة  القانون،مالم يبحه له 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ــــ ـــــ

 

ت مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية و العلاقا،و حرياته الأساسية في دستور جمهورية العراق  الإنسانحقوق ،يونس مها بهجت -8
 .831صرقم العدد ، , بدون 3115الدولية في التنظيم السياسي و الإداري 

 .35ص ،3119يثة للكتاب،لبنان،المؤسسة الحد،الإنسان العامة وحقوقالحريات  إلىخضر خضر، مدخل -3
 :11على الساعة  33/13/3182 تاريخ الإطلاع  للمجلس الدستوري بشبكة الأنترنت، روح القوانين ، عن الموقع الرسمي مونتيسكيو -2

 .ww.conseil-cinstitutionnel. Frفي :89
،ص 8478 بدون رقم طبعة  ،السياسية المعاصرة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية  الأنظمةكريم يوسف أحمد كشكاش ، الحريات العامة في   -9

35 
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 ماهية الحرية النقابية و مصادرها القانونية                                 ول               لأالفصل ا
      
حضاري  وىية عند مستأساسالتي تعتبر :"مجموعة الحقوق المعترف بها و بأنهاهوريو فيعرفها الفقيه   أما     

ئل خاصة و ضمان عدم التعرض لها وبيان وسامعين  بما يلقى على الدولة واجب حمايتها حماية قانونية 
بأن"حق الفرد في أن يفعل  8874المواطن الفرنسي لعام و  الإنسانحقوق  إعلان كما يعرفهاو .(8)حمايتها 
تكمن   ،مسؤولية أمام الغير ؤولية أمام الذات و بأنها مس:"كما يعرفها  جاك روبير.(3)بالآخرينلا يضر كل ما

رء ما لق فهو "أن يفعل المالمطأما المعنى ، نسبي آخروللحرية معنى مطلق و (2)سيد نفسه  يكونكل فرد بأن 
حق الفرد " ،أما المعنى النسبي فهو الآخرينو يصدق هذا المعنى إذا كان الفرد يعيش في معزل عن اء "ـــــــيش

 (9)في أن يفعل كل ما لايضر باللأخرين " 
وم ـــــــــــلقا يدــــــــــــــس هو و "نقيب" اللغة العربية من كلمة مشتق فيحية اللغوية ، مصطلح "النقابة "من النا    

ثنا منهم بعلقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل و ومنه قوله تعالى :" و .(5)م و كافلهم و ضمينهمــــــــــــــــــــو أمينه
كلمة نجد أن أصل ال اللاتينية حيث( وليس الأمر مغايرا في اللغة ورة المائدة)س83الآية ".عشر نقيبااثني 

ي أمام و يصاحب المتقاضهو الشخص الذي يرافق اليوناني"سانديكوس"و  الاسميرجع إلى " " سانديكوس
ة لم تقدم للنقابة فالجدير بالملاحظة أن القوانين الدولي الاصطلاحيإن كان الأمر بالنسبة للتعريف العدالة و 

 الانضمام بالنص على حق الأفراد في اكتفت، وكما رأينا ذلك من قبل،بل تعريفا جامعا مانعا للمصطلح 
 .(2)إلى التجمعات العمالية تاركة هذه المهمة للقوانين الوطنية و الفقه القانوني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-- 

 .889ص  ،8489 ،النشر و التوزيع بيروت لأهليةا،ترجمة علي مقلد،الجزء الأول،المؤسسات السياسية القانون الدستوري و ،أندريه هوريو-1
 .82ص،3181،كلية الحقوق،وزو تبزيجامعة ،رسالة ماجيستر،النقابات إنشاءجهود المنظمات الدولية لضمان حق ،محند أورابح بورنين-3

3-Robert jacques,liberté publique,Édition  montachrestien , paris,3emeedtion,1982, p17.        
 ،قسم العلوم القانونيةكلية الحقوق،الكفاءة المهنية ،جامعة باتنة ،منشورة،ألقيت على طلبة  الإنسانحقوق  ،محاضرات فيمبروك غضبان9

.15ص  3115  
المعارضة السياسية و الحماية القانونية ، دار هومة للطباعة  و النشر عصام طولبي الثعالبي ، مدخل إلى القانون النقابي ، الحقوق النقابية بين-5  
. 818، ص  3189و التوزيع ، الجزائر    
 .81نادية خلفة ، اليات حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة باتنة ، ص  –2
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 " بأنها " تجمع يتكون 3و8/الفقرة 988الفرنسي نجده يعرف النقابة في المادة  العمل  قانونلل بالعودة     
الح المادية    و المص الحقوقلدراسة حماية ، المتشابهة أو المتقاربة فنفس المهنة أو الحر  أشخاص تمارس من
 .الأدبية الجماعية و الفردية للأشخاص المعنية بقوانينهم الداخلية "و 
  على ة ــــــلنقاباالتعريف الذي ورد في معجم القانون الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي عرف     
 نمكا يباشرون عملا في الذين واحدة،أوحرفة أو  مهنةيمارسون يضم العمال الذين  تجمع أو منظمة"أنها 

 .(8))الاجتماعيةو  ةبقصد الدفاع عن مصالحهم الاقتصادي ،،لحساب منشأة واحدةواحد 
  مــــــرغ ف علىالرئيسية التي تتعر  الأداة"كذلك تعريف الأستاذ ضياء مجيد الموسوي الذي عرفها بأنها             
 .(3)جهة و تقوم بالمفاوضات مع أرباب العمل من جهة أخرى  غبات العمال منر       

ن بطريقة حرة من جماعة منظمة تتكو الذي يرى بأنها " عمر ى أحمد أبومصطف ذستاأيضا تعريف الأ    
       .(2)م ــــــوالهتحسين أحو الدفاع عنها وحماية مصالحهم و  من العمال على وجه دائم أو منظم لتمثيل مهنتهم

اعة من جم عرفها الأستاذ إسماعيل محمد أحمد بأنها :" تلك المنظمة التي تتكون بطريقة حرة من كما    
م على هالعمال لتمارس نشاطها مهنيا بقصد الدفاع عن مصالح أعضائها و ترقية أحوالهم و التعبير عن

 .(9) و الوطني بالمنازعة و المساهمةعيد المهنيالص
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88ص 3115 جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،   بداوي محمد سفيان ، تاريخ الحركة النقابية الجزائرية ، رسالة ماجيستر ، -8        

 .248،ص 8444العامة للشؤون الآميرية ، القاهرة ، مصرمجمع اللغة العربية ، معجم القانون ، الهيئة -3
 .98ص 3118الجزائر، الجامعية  ديوان المطبوعات لعمالية في اقتصاد السوق الحرة ،النقابات اضياء مجيد الموسوي، سوق العمل و -2
المكتبة الجديدة للنشر ، 3112لسنة 83ون العمل الجديد رقمفي ضوء القان علاقات العمل الجماعية ،،  مصطفى أحمدو أبو عمر  -9

 . 22،ص  3115مصر،
 .2،ص8442التوزيع ،القاهرة، مصر،  إسماعيل محمد أحمد، القانون النقابي ، دار النصر للنشر و-5
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  تكوينها أرباب العمل في حق العامل و ى بذكرـــــاكتف تعريفا محددا و  يعط مفل ئريرع الجزاــــــالمشأما      
 الأجراءحق للعمال  ينصت على أنه:"3فنجد أن المادة  89-41من القانون 2-3ادلمو رجوع إلىى ابالو 

اع ـــــالقط أو الفرع الواحد دة أوــــنة الواحالمه إلىجهة أخرى الذين ينتمون من  جهة والمستخدمينمن 
كما اء فيها"جاالمادة الثالثة فقدمأ.الماديةوالمعنوية عن مصالحهمللدفاع  ،نقابية أن يكونوا منظمات د،ــــــاحالو 

ا نخرطو ي نقابية أو ،منظماتلهذا الغرضكونو جهة و المستخدمين من جهة أخرى،ن م الأجراءيحق للعمال 
لهذه  الأساسيةانين القو  المعمول و يمتثلوا للتشريعنقابية موجودة شريطة أن  منظماتفي  وإراديا حراراطا انخ

أن المنظمات انف الذكر:القانون من 5المادة  ع الجزائري وفقا لنصكما يضيف المشر   .(8)النقابية المنظمات
 هناك و.(3)ع سياسيجمعية ذات طاب أية تسميتها عن و هدفها في تتمايز و،يرهاــــــــــــــــالنقابية مستقلة في تسي

على أساس  الواحدةالذي يمثل أصحاب المهنة المستمر المنظم و  ذلك التجمع" ة بأنها:للنقاب أخرتعريف 
أصحاب  و المستخدمين جراء ولألتثبت ،أعضائها المشتركة دفاع عن مصالحغايتها ال،تطوعي أوالزامي

 .(2)المساواة"المهن الحرة على قدم 
 

 تمييز النقابة عن الجمعية -3
دة كل جماعة ذات تنظيم مستمر لم:" بأنها أحمد أبو عمرو مصطفىعرفها الأستاذ  :تعريف الجمعية-ا

يكون  و ةيأو تتكون من أشخاص اعتبار  طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة، تتألف من أشخاص معينة،
قوانين المعمول لل "اتفاقية تخضع عرفها المشرع الجزائري بأنها: و".غرض ماديمنها الحصول على  الهدف

كما يشتركون   حمرب غير لغرضتعاقدي و  خاص طبيعيون أو معنويون على أساسأش إطارهابها و يجتمع في 
ع ــــطابال ذات ةــــــطــــــالأنشة ــــــددة من أجل ترقيــــــمح غير ددة أوـــــوسائلهم لمدة مح معارفهم و رــتسخي في
ة ـــــدف الجمعي،ويجب أن يحدد ه الخصوص على الرياضيوالعلمي والتربوي والثقافي و  و الاجتماعي نيـــــالمه
 ."ة و أن تكون تسميتها مطابقة لهـــــــدقب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8441لعام  32،المتعلق  بكيفيات ممارسة الحق النقابي ، الجريدة الرسمية العدد 8441سنة يونيو  3المؤرخ في   89-41قانون -8
 .27، الجريدة الرسمية العدد  89-41القانون المعدل و المتمم ،8448ديسمبر 38 21-48قانون -3
الحاج  جامعة لسياسية،ا والعلوم الحقوق كلية  دستوري، قانون قسم منشورة،  غير ماجيستر،  ،رسالة الجزائر في النقابية لحرية سميحة،ا مناصرية-2

    .82، ص3183-3188،الجزائر ، لخضر باتنة
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فروق تتجلى ة يالجمعو من النقابة  لكلمن خلال التعريفات السابقة : الفرق بين النقابة و الجمعية-ب
ية الجمع أما،مستخدمين  كونين اذ تتألف من عمال أجراء أوالأعضاء المأساسية من حيث جوهرية و 

ومن حيث الهدف فالنسبة للنقابة فان الهدف الأساسي من .(8)أو معنويين طبيعين فتتكون من أشخاص
معية يرجع انشاء الج الطابع المهني أما الهدف من و يرتكز علىفههوحماية مصالح أعضائها  إنشائهاوراء 
خلال  من وقد بين المشرع الجزائري ذلكأوسياسية،أو اجتماعية أو علمية أو مهنية ( 3)أغراض مادية الى

دفها تتمايز في ه و،تسييرهاالمنظمات النقابية مستقلة في :"أن89-41قانون الخامسة المادة فينصه 
ها حماية ا أن تضع من بين أهدافهكما أن النقابات لا يمكنتها عن أية جمعية ذات طابع سياسي".تسميو 

كما تتمايز ،يادينو الا المهنية منها حيث لا يمكنها أن تمارس نشاطا سياسيا أ لأعضائهاالمصالح الخاصة 
نتفاء الغرض ياتها باح رية على عكس الجمعيات التي تنتهيالنقابات بفعل ماهيتها المهنية بطابع الاستمرا

في  ، ابة تكون محصورة بالطابع المهنيضف الى ذلك أن شروط العضوية في النقأ،الذي وجدت من أجله
يتضح مما  و.حين تختلف شروط العضوية في الجمعية اختلافا شديدا و تتنوع بحسب الهدف من وجودها

لمفهوم ل ذلك أنه وفقا،و بمعنى أدق نوع خاص من الجمعيات جمعية أ الأصلسبق أن كل نقابة هي في 
 .(3)مات النقابيةالمنظ إنشاءفان معنى حرية انشاء الجمعيات ينصرف الى حرية ،السائد في القانون الدولي

يف الحرية النقابية ر تتناول المراجع التي عالجت موضوع الحركة النقابية تع :تحديد مدلول الحرية النقابية -
ريتهم في حعمال في تكوين النقابات و ال حريةعدة معان منها: إلىقابية ينصرف مصطلح الحرية الن غيرأن

لقانون  يذكرها معجم اأن هناك مظاهر أخرى للحرية النقابية لمفي حين لانضمام اليها أو عدم الانضمام،ا
ابي فاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقمن خلال استقراء أحكام الات نستشفيمكن أن 

الإعلان  من31ذلك على سبيل المثال المادة ومن ،الدولية التي عالجت هذه الحريةالمواثيق والمعاهدات و 
 و الجماعاتات الجمعي حرية الاشتراك في شخص حق فيالتي نصت على أنه"لكل  الإنسانلحقوق  العالمي

 . (4)جمعية ما " إلىالإنضمام على  أحد يجوز إرغاملا السلمية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 .22أبو عمرو مصطفى أحمد ، المرجع السابق ، ص-8 
 18ح بورنين، المرجع السابق ، ص اورابمحند  -  3
 .362ص،3114ردن،لأاوالتوزيع،الثقافة للنشر ،دار الجزء الثانيعلوان محمد يوسف و الموسى محمد خليل،القانون الدولي لحقوق الانسان،الحقوق المحمية،-  3

لعن الموقع الرساامي لامم المتح   0491 يساامبر01بتاريخالإعلان العالمي لحقوق الإنسااان لالدااا رعن الجمعية العامة لامم المتح   -4

             WWW. UNORG / ar/  documents / Udhr    بشبكة الإنترنت
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من أجل حماية  إليهاو الانضمام  آخرينالنقابات مع  إنشاء:"لكل شخص حق 32نصت المادةكما و      
أما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية جاء في المادة الثامنة منه :" تتعهد الدول .(8)مصالحه"

 إلىنضمام و في الا آخرينوين النقابات بالاشتراك مع الأطراف في هذا العهد بكفالة حق كل شخص في تك
و الاجتماعية  قصد تعزيز مصالحه الاقتصاديةة المعنية على ــــدونما قيد سوى قواعد المنظم ة التي يختارها ،ـــــلنقابا

فية ادات أو اتحادات حلاـــــــــاتح اءــــــــإنشق النقابات في ـــــحادة : "ــــتضيف الفقرة ب من هذه المها " و ـــــو حمايت
لى صت عأما الفقرة ج فقد ن" إليهانضمام في تكوين منظمات نقابية دولية أو الاحق هذه الاتحادات و ،قومية 
ر ـــــل تدابيها القانون وتشكدون قيود غير تلك التي ينص علي في ممارسة نشاطها بحرية ،لنقابات ا حقأن :"

 . (3)رياتهم "حو  الآخرينلحماية حقوق  م العام أوالنظا لصيانة الآمن القومي أو ،ديمقراطيمجتمع ضرورية ، في 
 لكل فرد حق حرية تكوين الجمعياتالمدنية:"العهد الدولي للحقوق السياسية و  من(33)جاء في المادة كما      
المتعلقة (78)الاتفاقية أماحماية مصالحه " أجل من إليهاالانضمام و  النقابات إنشاءحق  ، بما في ذلك الآخرينمع 

لعمال و أصحاب لعلى أن " اـــــة منهــــــالمادة الثانية حق التنظيم النقابي فقد نصت في حمايو  ةــــــــبالحرية النقابي
رتهن منظمات ولهم كذلك دون أن يمن  أنفسهمما يختارونه هم  إنشاءالحق في ،دون تمييز من أي نوع و  ،لــــالعم

أما المادة .(2)ذلك دون ترخيص مسبق و ،تلك المنظمات  الانضمام الىالحق في ،ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية 
ها في وضع دساتير  عمللاتفاقية فقد تضمنت حق المنظمات العمالية و أصحاب الالثالثة من نفس ا

 ثانية من هذهأضافت الفقرة الكما   ،و صياغة برامجها إدارتهاتنظيم و ،وأنظمتها،وانتخاب ممثليها في حرية تامة
وعة  ها المشر ــــــأو يحول دون ممارست ذه الحقوقــالعامة من أي تدخل من شأنه أن يحد من هالمادة منع السلطات 

تخدها وقف العمل التي ت كما أضافت المادة الرابعة:"لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو
العمل حق تكوين اتحادات أصحاب و لمنظمات العمال "د أكدت على أنه الخامسة فق أما المادةإدارية سلطة 

اب الى نتسحق الا هذا النوع اتحاد حلافي من كما أن لكل منظمةأواتحاد أو  إليهاالانضمام واتحادات حلافية و 
 . "العملأصحاب و  منظمات دولية للعمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .38ص 3112،،القاهرةمصر، دار الشروقثائق العالمية (،الو )8،مجلد الإنسانالمعنية بحقوق الوثائق الدولية الشريف بسيوني،محمود -8
 .884رجع السابق ، ص ، الم الإنسانمحمود الشريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق  -3
 http://ww.ilo.org/ilolex/arab/doc/conv087.في :للحرية النقابية و حماية حق التنظيم  78الاتفاقية رقم  -2

 .89:11على الساعة  3182-12-13تم الإطلاع يوم 

http://ww.ilo.org/ilolex/arab/doc/conv087
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 إنشــــاءرية "حة النقابية مدلول واســــع ينصــــرف الىخلال اســــتقراء المواد الســــابقة يظهر أن للحري من   
الانســـــــــــحاب منها دون تمييز مهما كان من عدمه و  إليهامســـــــــــبق و حرية الانضـــــــــــمام  إذنالنقابات دون 

ــش ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بي من نشاط النقاكله و حرية تأسيس الاتحادات و كذلك حرية تسيير النقابة و حرية ممارسة الـ
أما عن تصنيف هذه الحرية و نطاقها فهناك من اعتبرها من و ، (8(بكل حرية و استقلالية"طرف الأعضاء 

ه وحدة قانونية على أنها " تلك الحقوق التي يتمتع بها كل فرد بصـــفت إليهاقبيل الحريات الفردية والتي ينظر 
ها أي إمكانية الســــــــــيطرة على الذات التي بموجب،ن انتمائه الى مجموعة اجتماعية متميزة بصــــــــــرف النظر ع

الحرية النقابية في مظهرين وينطبق هذا المعنى على (3)"إكراهتصـــــرفاته بنفســـــه دون تهديد أو  الإنســـــانيختار 
 . فقط وهما حرية الانضمام الى النقابة و حرية الانسحاب منها

 إليهاالتي ينظر و  (2)اعتبار الحرية النقابية من قبيل الحريات الجماعية  الى أخرفي حين ذهب رأي      
موعة من التمتع بها وجود مجمارســــــــــتها و بمجموعات بشــــــــــرية مختلفة تســــــــــتلزم لم حقوق لصــــــــــيقةعلى أنها "

الجماعية لا  الحقوق عليه فان،و قوق فيما بينهمبهذه الح معينة ويرتبطونلأشخاص يشتركون في خصائص ا
كن في لعلى أنها حقوق فردية وأن أشــخاصــها أفراد و  إليهانظر ممارســتها بشــكل فردي رغم صــحة اليمكن 

في الفرد  ممارســـته متعذرا مالم ينخرطاعية اســـتنادا الى مباشـــرة الحق والتمتع به و ذات الوقت هي حقوق جم
حرية الانضــــــــــــمام و على حرية تكوين النقابات وينطبق هذا المعنى عينة يشــــــــــــاركه أفرادها الحق ذاته"جماعة م
تحادات حق تكوين الاو  ممارسة النشاط النقابي بكل أنواعهو  الإضرابممارسة حق سحاب منها و الاناليها و 
الحق  أن نفرق بين لابد الإطارفي هذا  و.تلاتفاقياا إبرام في الحقو  الحق في المفاوضــــــة الجماعية و،النقابية
فالحرية  تعني ســــــــــــــة ار الممحيث المعنى و  مدلول الحرية عن مدلول الحق من النقابية اذ يختلفوالحرية  النقابي

اســـــــتعمال الفرد للصـــــــلاحيات المخولة له قانونا و التي تؤكد في مجملها المبادئ التي ترتبط ارتباطا عضـــــــويا 
  .(9)بعلاقات العمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82مناصرية سميحة ، المرجع السابق ،ص -8
 .58،ص 8447اللبناني، بيروت ، لبنان،  دارا لمنهلبين النص والواقع ،  الإنسان حقوق الحريات العامة وعيسى بيرم،-3

   3-Robert jaques ; opcit ; p 11à17. 
 .895، ص 3115حقوق الإنسان في النظرية و التطبيق ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة مصر ،  احمد الرشيدي ، -9
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ها ـــــــــــكرسبما ي إلاة ــــــ لا يمكن تقييد الحريبالتالي و ،العامةالحريات وق النقابية و ـــــــوالحقة الحرية ـــــــــارسهي مم  
ع الجزائري مصطلح شر اعتمد المولقد  يضبطها القانون التيفي حين أن مدلول الحق مقيدا بالحدود ،و يحميها

 هاـــــــة منـــــــء الدستوريواـــة ســــلهذه الحري ةـــــــالنصوص المنظمة في ـــــــالحرية النقابيم يعتمد ــــــول ،ابيـــــــــــق النقـــــــــالح
د من ثل العديمثله م بين النظريتين الوسط اختار الحلأن المشرع الجزائري قد  ويظهرا جليا(8)يةأو القانون 

عليه أن ن ثم كان انت في بداية خطواتها ومالنقابية كأن تجربة التعددية خاصة و المشرعين في العالم الثالث ،
يتجسد الحل الوسط الذي اعتمده المشرع و  السلم الاجتماعيحتى يحافظ على  ميها من أي انزلاقيح

الانسحاب أو  ليهاإالانضمام أن تأسيس منظمات نقابية و عتبار ا فيري فيما يخص ممارسة الحق النقابي،الجزائ
حق التنظيم و ، الإضرابأما بالنسبة لممارسة ،ة الحق الفردي الذي يقره الدستورسمنها يدخل في خانة ممار 

مستوى عية على الاتفاقيات الجما إبرام والحق في،والحق في المفاوضة الجماعية،قابيةحق تكوين منظمات نو 
 في اطارأو لثنائيةااللقاءات سيما لا،ار الاجتماعيفي الحو  حتى المشاركة.القطاع الاقتصاديت أوالفرع أو المنشا

اعتبره المشرع الجزائري (8)الحكومةو أرباب العمل  منظمات و العمالية الذي يجمع المنظمات ياللقاء الثلاث
 .(3)التمثيليةالصفة  تحوز علىالتي  عن طريق المنظمات النقابيةجماعيا يمارس  حقا
العامة التي نصت  النقابية من قبيل الحرياتالحقوق العربية أن الحرية  جاء في ديباجة اتفاقية الحريات ووقد  

لمجلس  1498-17-82كما جاء في الرأي الاستشاري رقم  (2)ثيق الدولية و الدساتير الوطنيةعليها الموا
تقسيمات الحقوق  في،(9)معها الحرية النقابيةو  لاجتماعأن الحريات العامة تشمل حرية االدولة الفرنسي"

  .التي يطلق عليها حقوق اجتماعية دفاعية مطلبية(5)الحريات الاجتماعية الحرية ضمنالحريات تصنف هذه و 
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 .:" الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين " 8442دستورمن  52نصت المادة -1
 . 75ص 3112،كلية الحقوق  ،جامعية الجزائر  ،رسالة ماجيستر  ،الحق النقابي في معايير العمل الدولية  ،عبد المجيد صغير بيرم -2
 في: 8488بشأن الحر يات  و الحقوق النقابية لعام   7الاتفاقية العربية رقم  -3

http://www.arabhumanrights.org/dali/ch- 0.htm convention lis  arabe                                                              
4- Jean Duffar, les libertés collectives , libertés et  droits fondamentaux, Montchrestien ; 
Paris 1996 ; p65. 

 .8ص  ،8472بيروت   ،الحريات العامة و حقوق الانسان ،محمد سعيد مجدوب -5
,  iques et droit de lhomme , DallozJean Rochet . André Pouillé, libertés publ-6

6.-; p5 ;1999 édition  ; 1999 éditionéméParis13 

http://www.arabhumanrights.org/dali/ch-%200.htm
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ةماهية الحرية النقابية و مصادرها القانوني                                           ول  لأالفصل ا    
 أنواع النقابات: الفرع الثاني

ـــــتلع        ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــب النقابات دورا كبيرا في حفـ ـــ ـــ ـــــظ حقوق المنخرطين و تحقيـ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــق المزيـ ـــ ـــ ـــ ـــــد من المطالـ ـــ ـــ ـــ ب ـ
قابات العمالية و الننوعين  إلىو تنقسم النقابات  ل أهمية بالغة على جميع الأصعدة ،ية و تحتــــــــــــــــالاجتماع

ف نتناول في هذا لذلك ســــــــــــــو ، و بينهما فروق جوهرية بالغة الأهمية ،النقابات المهنية و هما مختلفتين كليا
 .لفرق بينهاا ثم بيانو خصائصها  الفرع أولا أنواع النقابات 

 أنواع النقابات وخصائصها  -أولا  
 النقابات العمالية -1  
ين يمارسون بأنها " منظمة أو تجمع يضم العمال الذ (8) عرفها معجم القانون:النقابات العمالية تعريف-أ 

 بقصد الدفاع أو الذين يباشرون عملا في مكان واحد أو لحساب منشأة واحدة ،مهنة أو حرفة واحدة 
سية التي لرئيا الأداةكما عرفها الأستاذ ضياء مجيد الموسوي بأنها" الحهم الاقتصادية و الاجتماعية "عن مص

  (8)"من جهة أخرىرغبات العمال من جهة و تقوم بالمفاوضات مع أرباب العمل و  حاجات تتعرف على
ارس و تماءــــــــــــللأعضالنقابات العمالية هي منظمات تنشأ بناءا عن الإرادة الحرة  إنما يمكن ملاحظته 

 في نونيقد اختلف الفقه القاو ،الهمو تحسين أحو  الأعضاءحماية مصالح  إلىنشاطا مهنيا و تهدف أساسا 
 و هي :  أراءعدة  إلىسموا على اثر ذلك انقتحديد طبيعة هذه النقابات و 

تعتبر نوع خاص من ان كانت  العماليةأن النقابات  إلىيذهب أصحاب هذا الرأي   :الأولالرأي    
 مشاركتها الفعلية و المتمثل في  أنه بالنظر للدور المنوط بها في العصر الحديث إلا ،بحكم نشأتها الجمعيات 

 إبرامو حق  ارالأسعو  بالأجورفي تخطيط السياسة العامة للعمل  و تنظيمه و مناقشة المسائل المتعلقة 
العقود الجماعية , و ما تحقق لها من سلطات لائحية  في مجال تنظيم العمل أو المفاوضة الجماعية أو تنظيم 

 .(3) الإضرابات العمالية فهي من أشخاص القانون العام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 .248القانون ، مرجع سابق ، ص معجم  -8
 .89الموسوي ، المرجع السابق ، ص  ضياء مجيد -3
  الإنسانق المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني و حقو  قيود القانون و جماعات الضغط ،، النقابات المهنية بينآخرونمحمد عبد الله خليل و -2

 .38، بدون سنة نشر ، ص  الأولىالقاهرة ، مصر ، الطبعة 
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اعتبار هذه المنظمات مؤسسات خاصة ذات نفع عام  إلى يذهب أصحاب هذا الاتجاه  :  الرأي الثاني
 .تحقيقها  إلىباعتبار أن هذا التكييف يتلاءم مع الأهداف التي تسعى النقابات 

انتقد هذا الرأي أيضا  الاختلاف الخصائص القانونية بين النقابات و المؤسسات الخاصة ذات النفع     
و الاستقلالية عن الدولة  حرية  التكوين  معايير الحرية النقابية في إلىفبينما تستند النقابات العمالية  ،العام 

شاطها نفي ممارسة النشاط النقابي  تنشأ تلك المؤسسات بقوة القانون عن طريق التنظيم الإداري و تمارس 
 .(  8) من قبل السلطات العامة   إداري إشرافظل   في

ار أن النقابات اعتب إلى و هو الرأي الراجح أخرعلى اثر الانتقادات الموجهة للرأيين السابقين ذهب رأي     
تحسين  هم وــــــاع عن مصالحـــــــــالدفو  ، لأعضائهاالعمالية منظمات خاصة غايتها حماية الحقوق المشروعة 

 .(3)الانضمام أو عدم الانضمام اليها على رادالأف كإرغام  ،لدولة لا تقوم بمنحها سلطات عامةأحوالهم و ا

 :خصائص النقابات العمالية  -ت

 لمؤسسة ا ل من السلطة العامة أو من صاحبتدخ إلىدون حاجة  للأعضاءالحرة و المنفردة  بالإرادةتنشأ -
ذلك  ثرمن عدمه دون أن يؤ  بةالحر للعمال في النقابات بمعنى للعمال حرية الانضمام للنقا الانخراط- 

 .على المركز القانوني و المهني للعامل
حوالهم مصالح العمال و تحسين أ وهو الدفاع عن ،أنها تحمل هدفا مهنيا يميزها عن غيرها من المنظمات- 

 .الاقتصادية و الاجتماعية 
 .اصـــــــــــــــــون الخـــــالقان إلىتخضع في كل أحكامها و تصرفاتها ،أنها شخص من أشخاص القانون الخاص - 
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .31، المرجع السابق ، ص  آخرونمحمد عبد الله خليل و  -8 
  ىــــــالأول ة ـــــــ، الطبعانــــــبيروت لبنالحقوقية ،   الحلبي  القانون المقارن ، منشورات في   طباءللأ ة التأديبية ـــــــ، المسؤولي الأحمدعلي عيسى  -3 

 .31، ص3188
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 النقابات المهنية -2
 تعريف النقابة المهنية :  -أ 

لدولة  على المهن ا" تنظيم تفرضه  بأنها Michel Las combeفي الفقه الفرنسي يعرفها الفقيه      
على مستوى عال أو نشاط يمكن ممارسته بحرية دون وجود د فكري تفترض وجود جهالاحتكارية التي 

 . (8)ظيفة"و  لإكسابضرورة 

على أنها " اتحادات مهنية تدير ممارسة المهن الحرة بنظام  Cyr Cambierفي حين يعرفها الفقيه  
 .(  3) الحكم الذاتي و بفضل امتيازات تمنحها السلطة العامة "   

 ةــــــــــــة الاجتماعيـــــــنميط التــــــــــخط تنفيذفي المشاركة في ق ـــــأما الدستور المصري يمنح النقابات المهنية الح     
إضافة الى دورها النقابي المتمثل في الدفاع عن المصالح المهنية الخاصة  ،و الدفاع عن الحريات العامة 

ففي الفقه المصري تعرف بأنها :" مجموعة  ( 2)بأعضائها و الحفاظ على شرف المهنة و الارتقاء بمستواها 
ة المصلحة وية و تمكينها من رعايمن الأشخاص تنظمهم وحدة المهنة أو تماثلها و تتمتع بالشخصية المعن
 .المشتركة الخاصة بأرباب المهن المتقاربة و الدفاع عن مصالحها المشتركة " 

م عن هي نقابات أوكل المشرع مهمة إدارة مرفق عايتضح من التعريفات السابقة أن النقابات المهنية      
الحرة  تعد مهنة المحاماة و الطب و غيرها من المهن عليها فمثلا لا الإشرافطريق تنظيم المهنة و الرقابة و 

و تنظيم بينما المرفق العام ه،بل هي تمارس نشاط خاص عن طريق مزاولة المهنة ،في حد ذاتها مرافق عامة 
 .( 9)عليها و هذه  المهمة تعود للنقابات المهنية  الإشرافالمهنة و الرقابة و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 3119، الأولىالطبعة ، الأردننشر و التوزيع ، عمان ، ، دار الثقافة لل الأولموسوعة القضاء الإداري ، الجزء علي خطار شنطاوي ، -8
274. 

 .31، المرجع السابق ، ص  الأحمدعلي عيسى  -3
ر ـــــــــــنشلطوالبي الثعالبي ، مدخل الى القانون النقابي ، الحقوق النقابية بين المعارضة السياسية و الحماية القانونية ، دار هومة للطباعة و اعصام -2

 .59، ص  3189 ، الجزائر ،و التوزيع 
 .84سميحة ، المرجع السابق ، ص مناصرية  -9
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 و هي : للنقابات المهنية خصائص تميزها خصائص النقابات المهنية : -ت 
 جباريةإ ، كما أن الانضمام لها يكون بصفة الأفراد لإرادةلا تخضع ا نقابات تنشأ بقوة القانون، و أنه-  

ي لا يمكن لأ ط لمزاولة المهنة ، أيمبدأ احتكار مزاولة المهنة و يترتب على هذه الحتمية أنها شر  إلىاستنادا 
 .(8)نشاطه المهني ما لم يقيد اسمه في النقابة الخاصة بمهنته من أصحاب المهن الحرة أن يزاول 

ة فردية  اللوائح و سلطة اتخاذ الإجراءات بصف إصدارأنها تتمتع ببعض امتيازات السلطة العامة كسلطة  - 
 .(3)و سلطة اتخاذ القرارات التأديبية  إلغائهاالعضوية و كقبول 

ط النقابة كمرفق نشاأنها شخص من أشخاص القانون العام مما يستتبع خضوعها في المنازعات المرتبطة ب- 
ا لقرارات رهمثال على ذلك تلك الدعاوى التي ترفع ضد النقابة بخصوص إصداالإداري و  للقانونعام 

نازعات في الم في حين تخضع،كقرار التوقيف والشطب من جدول النقابة،بالأعضاءفردية تمس تنظيمية أو 
 (2)اصون الخالقان لأحكامعلاقات الأعضاء فيما بينهم و أموال النقابة و  المتعلقة بنظامها الداخلي

زاولته مع حصر رقابته و معلى ممارسته و  الإشرافتنظيم و ضبط شؤون النشاط المهني و  إلىأنها تهدف  -
 .المهني في المقيدين في النقابة  الأداء
 : الفرق بين النقابات المهنية و العمالية ثانيا
من قبل أصحاب  اءالإنشحرية  مبدأ إلىبالنسبة للنقابات المهنية لا تستند  :من  يث طريقة التكوين-8

ن ـــــــها في حيــــلكل مهنة قانون ينظمقانوني صادر عن السلطة المختصة و تنشأ بموجب نص بل ،المهن الحرة
 أةـــــــنة أو المنشـــون لنفس المهـــــن ينتمــــــالذياء،ـــللأعضمن الإرادة الحرة  طلاقانا كونـتفتة ــــــاليــــالنقابات العم
اب العمل ـــــــأربو  الـــرع الجزائري بحق العمــالمشأقر د ـــو ق(9)رون عن رغبتهم في تكوين نقابة ـــــو الذين يعب

ر لا سيما المواد من ــــالف الذكــالس 90-14ون ـــالقان لأحكامطبقا  إليهاام ـــالانضمو  ن النقاباتــــــبتكوي
 .منه 82إلى  12

ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ  ـــ

 .39، المرجع السابق ، ص الأحمدعلي عيسى  -8
 .38، المرجع السابق ،ص  آخرونخليل و  محمد عبد الله -3
 .383ص 3118، الأردنهاني علي الطهراوي ، القانون الإداري ، مكتبة دار الثقافة والنشر و التوزيع ، عمان ،  -2
 قاهرةل، ا،مصرالعربي  دار الفكردور القضاء الإداري والدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع المدني، ،محمد إبراهيم خيري الوكيل -9

 .598،ص،3118
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  ة ـــزاولة المهنمبدأ احتكار م إلىة ع انضمام العمال للنقابات المهنيـــــــــــــــيخض :من  يث الانضمام للنقابة -2
البقاء  و شرطا لازما لمزاولة المهنة و إلزاميو اختياري بل هو جبري و  إراديليس  إليهاو عليه فالانضمام 

ريق تقديم عن ط إليهاو يكون الانضمام ،لا يمكن ممارسة النشاط المهني قبل القيد في جدولها  إذفيها  
و متى وجدت النقابة أنه تتوفر فيه  الشروط و مؤهلات الانضمام أصدرت ، طلب بالقيد في جدولها 
لانتفاء  في حين أنه متى أصدرت النقابة قرارها بالرفض .ليبدأ بمباشرة عمله  ،القرار بقيده في سجلها 

عن قرار الانسحاب منها  أما  ،يحرم ذلك الشخص من مزاولة المهنة  ،شروط اكتساب العضوية فيها 
في حين (8).نةتمثل في حرمانه من مزاولة المهقانونية ت أثارامطلق الحرية في ذلك غير أنه يترتب فللعضو 

 ها كما لهم حرية الانسحاب من،يخضع انضمام العمال للنقابات العمالية لمبدأ حرية الانضمام من عدمه 
فلا  ،ةــــــه المهنيــــــــقانونية تضر بمصلحت أثارب أي ـأة أو يترتـــــــي المنشــر ذلك عن مركز العامل فـــــدون أن يؤث

واجهة الدولة و يرجع ذلك الى استقلال النقابات في م،ا لازما لبقائه في عمله ــــــيعتبر الانضمام للنقابة شرط
 .(3)و مزاولة نشاطها  إدارتهاها و ـــــــــــمن حيث تكوين

يستتبع خضوعها  مما، تعتبر النقابات المهنية من أشخاص القانون العام  من  يث الطإيعة القانونية :- 3
و علاقات  الداخلي ابنظامه داري في حين تخضع في المنازعات المتعلقةالإنشاط الب في المنازعات المرتبطة

من أشخاص فهي النقابات العمالية أما   (2)القانون الخاص. النقابةلأحكام هم و أموالنفيما بي الأعضاء
ن أحوالهم  ــــــم و تحسيـــــــو الدفاع عن مصالحه هاـــــــــلأعضائغايتها حماية الحقوق المشروعة ، القانون الخاص 

 .(9)أحكام القانون الخاص إلىو الدولة لا تقوم بمنحها سلطات عامة  مما يستتبع خضوعها 
 المهنة كما تستند مزاولةاحتكار  مبدأ إلىتستند نقابات المهن الحرة :إليهمن  يث المعيار الذي تستند -9
الانسحاب و  هاــليإالانضمام الاتحادات النقابيةو  كحرية تكوين،مظاهرهامبدأ الحرية النقابية في بعض  إلى
 (5)مبدأ الحرية النقابية بمظاهرها المتعددة  إلى ،تند النقابات العمالية بشكل مطلقتس،بينما منها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .551محمد إبراهيم خيري الوكيل ، المرجع السابق ، ص  -8
 .558ص المرجع نفسه  -3
 .88ص ،  المرجع السابق ، آخرونمحمد عبد الله و  2
 39السابق ، ص  ية سميحة ، المرجعمناصر  -9
 .35ص المرجع نفسه -5
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 تطور الحرية النقابية:  المطلب الثاني
 

جديدة يم و قيم و بروز مفاه ،بالثورة الصناعية التي شهدتها أوروباالتشريع الاجتماعي  اقترنت نشأة     
 تحديد في الأفرادو المقاولة و هي أفكار تكرس مبادرة  الاستثمارتنص على حرية العمل و التعاقد و 

سلطان  الإرادة و حرية  لمبدأ  او تكريس(8)علاقاتهم التعاقدية بحرية من منطلق الدفاع عن المصالح الفردية 
 .التعاقد 

في مجال علاقات العمل لا  (3)العنان لمبدأ سلطان الإرادة و حرية التعاقد إطلاقو بعد أن اتضح أن      
 بل يكرس هيمنة الجانب القوي على الطرف ،تحقيق المساواة بين طرفي عقد العمل  إلىيؤدي حتما 
يتدخل تدريجيا بهدف تنظيم العلاقة بين العامل و صاحب العمل و ذلك عبر إقرار  ا لمشرع بدأالضعيف  

انات و حقوق أساسية لصالح الجانب الضعيف الذي لا يملك سوى جهده و خبرته و حاجته ـــــــــــــــــــضم
بشعة كتدهور  ثارأترتب عنه من للاستغلال الرأسمالي و ما وع فريسة الوق إلىالى تأمين لقمة العيش مما أدى 

كون كل ذلك رغبة عند العمال في التضامن عن طريق ،ة و الصحية و الاجتماعية ـــــــــــــــــــــحالة العامل المهني
 كما كان لظهور النقابات الجزائرية  ،م و تدافع عنهم أمام جور أرباب العمل ــــــــــــجمعيات تحمي مصالحه

الموضوع رأينا من الضروري  للأهميةو  ،(2)سية من حيث الفكرة و طريقة العمل ارتباطا وثيقا بالنقابات الفرن
 .استعراض تطور الحرية النقابية في فرنسا في الفرع الأول ثم تطورها في الجزائر في الفرع الثاني 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ  87عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ،ص –8
 ـ 35مناصرية سميحة ، المرجع السابق ، ص –3
 ـ 22حميد جاعد ، الحركة النقابية العربية المعاصرة ، المعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العمل ، العراق، بغداد ،بدون سنة نشر، ص  – 2
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 التاريخي للحرية النقابية في فرنساالتطور :  الفرع الأول
تعتبر الثورة الصــــــناعية بما ترتب عليها من انقلاب اجتماعي العامل المباشــــــر و الأســــــاســــــي في ظهور      

فالرغم من أن الثورة الصــــــــــــــناعية قد صــــــــــــــاحبها من الناحية القانونية تأكيد مبدأ حرية ،العمالية  النقابات
ــالعمل الا أن الظروف الاجتماعي ـ ـ ــة و الاقتصـ ــادية قـ ـ ـــد ساعدت على تجريد هذا المـ ـ ـ ن بدأ من كل مضمو ـ

 .( 8)و جعله من المبادئ النظرية 
تحكمون في ي، لدى أقلية من الرأسماليين الثروات تمركز الصـــــــــناعات و  إلىلقد أدت الثورة الصـــــــــناعية     

فكان العامل يجد نفسه أمام أمرين إما العمل  و ذلك بوضع شروط تتلاءم ،العاملة  الأيديالسوق و في 
بتلك الشـــروط القاســـية و إما الإســـتســـلام للبطالة و ما يتبعها من أضـــرار ، و من شـــروط العمل القاســـية 

ــــبالإض، أجور زهيدة ، في مقابل ساعة يوميا88 إلىل ــتعدي ساعات العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيالمغالاة في تشغ إلىافة ـ ـ ل ــ
ك ــــظل تلي ــــــف ، الإجازاتواع ــــــــو كل أن، و انعدام الرعاية الصحية و التأمين  ، اء و الأطفالــــــــــــــــــــــــــــالنس

م  ـــوقهلى حقــــــهم للحصول عـــــــــم و تضامنــــــــــــبتجميع قواتهاس لدى العمال ـــــــــنمى الإحس ةـــــــــــــــالظروف القاسي
ـــــظهف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــالعماليا و هناك للتجمعات ـــرت أفكار هنـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــمطالب محددة و مؤقت إلىة تهدف ـ ـــ ـــ أن  إلا ،ة ـ
دفع  ،ور الصناعي الذي أدى الى ازدياد المساوئ الاجتماعية ـــــــالي و التطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الرأسمـــــاوزات النظـــــتج

 .النقابات  إنشاءحاد و التفكير في ـــــــــــالات إلىال ـبالعم
ة معارضـــــ إلىو تنظيمها حيث تعرضـــــت الحركة النقابية ( 3)إلا أن فكرة إنشـــــاء النقابات قد تعرضـــــت      

م الضــغط على الحكومات للتســلي، الذين اســتطاعوا  بفضــل قوتهم ، شــديدة من جانب أصــحاب العمل 
 .(2)مرت الحركة النقابية بأحوال و شدائد من التعصب و التحريم و المطاردة فبفكرتهم 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .85المصري ، عالم الكتب ، القاهرة ، ص بالإقليممحمد فهيم أمين ، تاريخ الحركة النقابية و تشريعات العمل  -8
 .38سمغوني زكرياء ، المرجع السابق ، ص - 3
 .85محمد فهيم أمين ، المرجع السابق ، ص -2
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ة العمل     ــــــريحســــية على مبدأ المساواة القانونية، و استنادا عليه تقـــــرر مبدأ ورة الفرنـــة الثـــــفلسفت ـــــقام     
ل ــــــوق العمـلى سر عـــــتأثيه الـــــل من شأنــــــم أو تكتــــــــددة على كل تنظيــــــــة المشـــــت العقوبات الجنائيـــفرضف
ثم  ،لعمل وق اــــــل في ســـــية المتعاقبة عن التدخيدا لذلك امتنعت الحكومات الفرنسو تأك(8) اجـــــــالإنت أو

سنة و ـــــيوني 89-88ون ــــــال و جمعياتهم أيا كانت صورتها بمقتضى قانـــــــــــــلات العمـت تكتـــــــــحرم
ل ــــالعمة ـى مبدأ حريـــــالذي أرس 8488مارس  3-8ل صدور هذا القانون صدر قانون ــــــبق و(3)8488

 القيام بأي رية فيـــــــكل شخص مطلق الحالتي تقرر" السابعة بموجب نص المادة  الطوائف المهنية إلغاءو 
أداء الرسوم ب إلاو لا يلتزم في مقابل ذلك ه ـــــــني يراه مناسبا لــــــة أي نشاط مهاري أو في ممارســــــــــعمل تج

 .(2)ات المعنية بخصوص ممارسة المهنةالمقررة بمزاولة المهنة و الالتزام باللوائح التي تصدرها الجه

ر على ــــــحظ chapelierleرف باسم قانون ـــــالذي ع 12/8488 /88ص قانونـــأما فيما يخ       
ية و يسري هذا الحظر على التجمعات العمال أوسببهكان نوعه   العمال و أصحاب العمل تكوين أي تجمع

حيث نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن القضاء  ،المؤقتة كما يسري على كل الجمعيات الدائمة 
على كل تجمع مهني أو طائفي هو أحد الأسس التي يقوم عليها الدستور الفرنسي لذلك يحظر إعادة 

 . الأسبابي سبب من لأو  شكالالأتكوين هذه التجمعات تحت أي شكل من 
و تقرر المادة الثانية من نفس القانون " أن المواطنين الذين يمارسون مهنة واحدة و العمال الذين     

م  ــــــل لهــــــلا يحق لهم أن يجتمعوا من أجل اختيار رئيس لهم أو سكرتير أو ممث،يشتغلون في صناعة واحدة 
عند فضلا "قرارات متعلقة بمصالحهم المشتركة  اتخاذأو أن يتداولوا  من أجل و أن يمسكوا بدفاتر أو قوائم 

قد ضيق من نطاق حق تكوين  ، 8781ذلك فان المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الصادر سنة 
حيث يتوقف تكوينها على موافقة الحكومةـ ولم يكتف  ، عضوا 31الجمعيات التي يزيد عدد أعضائها الى 

 فرض عقوبات على تجزئة.،و 8729نة المشرع بذلك بل شدد العقوبة على عقد الاجتماعات س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 35 ص ،8447معة القاهرة دار النصر للتوزيع والنشر بجا،الأول الجزء  علاقات العمل الجماعية،نون العمل شرح قاالباسط عبد المحسن،عبد  -8
 .32و 
  .222محمود جمال الدين زكي ، قانون العمل ، الطبعة الثالثة ، مطبعة جامعة القاهرة ، ص -3
 .23و 28ص،3112، ثالث ،دار النهضة العربيةالجزء الجتماعية علاقات العمل الجماعية ،الوسيط في التشريعات الا ،البر عيأحمد حسن -2
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ل  ـــــــــة التكتــــــأن حج إلىتجدر الإشارة أجزاء و  إلىعضوا  31عضائها على أ الجمعيات التي يزيد عدد 
البصر عن تكتلات  كانت الحكومة تغضإذ (8)على تكتل العمال دون أصحاب العمل إلا تطبقكانت 

 أصحاب العمل ـ

كوين جمعيات بت ،المصالح المشتركة قاموا بدافع منفستسلم العمال لم ي،إزاء هذه الظروف الصعبة و      
لجمعيات حيث كان هدف هذه ا،مثل جمعيات المعونة المتبادلة  للدفاع عن مصالحهم ،لا يحظرها القانون 

ك قام العمال كذل  ـ الأوضاعلكنها كانت تخفي وراءها في الواقع ثورة على هذه و ،في الظاهر تبادل المعونة 
 الآلاتنف و تحطيم استعمال الع إلى تلجأ،حركة سرية  إلىتحولت الحركة النقابية ف ،بتكوين جمعيات سرية

و ذلك بموجب المرسوم الصادر  .(3)عمالية و تكوين الجمعياتالات التنظيم لإباحةالفرنسي شرع ضطر المف
فنشط العمال في تكوين  ، نوفمبر 9 و اعترف بها أيضا في نفس العام من خلال دستور،8797سنة 

ن حرية تكويالفرنسي حيث أوقف المشرع ،  تدم هذه طويلا إلا أن ذلك لم.الجمعيات من كل نوع 
   .(2) 8753مارس  35لمرسوم الصادر في بمقتضى ا، ثم حظرها الجمعيات 

يات ـــراقبة جمعة و مع الجمعيات السريــــعهدها قامت بتتب ام الإمبراطورية الثانية في بدايةــــبعد قيو        
وم بالدفاع تي تقـــالاتحادات الن ــــتكويبالعمل  لأصحابو سمحت الحكومة دة أو المعونة المتبادلةــــالمساع

كما    ،(9)لكن ما لبث هذا التسامح أن شمل النقابات العمالية فازدهرت و ازداد عددها و  ن مصالحهم ــــــع
 فرنسا فيعلم العمال  إلىلاسيما بعد أن تسرب  ، الأعمالها و كثرت منازعاتها مع أصحاب ـــوى نشاطــــق

 وـــــــماي 35قتضى قانون نحة التكتل بمجت ــــألغيف ، بريطانيا في تحسين أحوال العمال أثر التنظيم النقابي في
 لذي يكون الغرض منه الاعتداء علىعد جريمة سوى الم يعمال و لل الإضرابو أجيز حق 8729سنة 

قق لهم بموجب الذي تح الأمركما ساهم في تصعيد مطالب العمال بحقهم في تكوين النقابات   حرية العمل
القانون الذي اعترف بالشخصية المعنوية وولدك روسو() قانون 8779مارس  38القانون الصادر في 

 .تكوين النقابة إجراءات للنقابة ضمنيا و في نفس الوقت بسط و تساهل في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .38المحسن ، المرجع السابق ، ص  عبد الباسط عبد-8
 .228محمد فهيم أمين ، المرجع السابق ، ص -3 
 .228محمود جمال الدين زكي ، المرجع السابق ، ص  -2
 .37عبد الباسط عبد المحسن ، المرجع السابق، ص  -9
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ة التي أن النشاط النقابي أصيب بنكسة أثناء الهدن إلا، أكثر من نقابة للمهنة الواحدة لم يمنع من تكوين و 
أغســـــطس  82ن بمقتضـــــى قانو أعطيت للحكومة  إذ، أعقبت هزيمة فرنســـــا في بداية الحرب العالمية الثانية 

 أحد ســـير بحســـنالتي ترى أن نشـــاطها ضـــار ســـلطة حل اتحاد النقابات و كذلك النقابات  8491ســـنة 
ـفروع النشاط الاقتص ـ ـ ـ ــكما وضع للنقاب  (8)ادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى بقانـالمس 8491أكتوبر  9ات بمقتضى قانون ـ ـ ون ـ

تعدد  و منع،إجبارياالنقابة  إلىتنظيم جديد ألغى مبدأ الحرية  النقابية و صـــــــــــــــار الانضــــــــــــــمام  ،العمل 
 أخرجـــت بـــالتـــالي عنحـــد ،و قيـــدت أهليتهـــا في التملـــك و النقـــابـــات للمهنـــة الواحـــدة في المكـــان الوا

 . (3)اختصاصها في المسائل المتعلقة بالاتفاقات الجماعية و فرضت رقابة من الدولة على النقابات
ن في فقد صدر قانو ، رية الرابعةأن الحركة النقابية ما لبث أن ازدهرت مرة أخرى في ظل الجمهو غير 
 الدستور و نص في، للموظفين العموميين الحق في تكوين نقابات مهنية أعطى الذي  8492أكتوبر 84

ة لمن العمل النقابي وسي يتخذلكل فرد الحق في أن على أنه " 8492أكتوبر  38در فيالفرنسي الصا
فقد نص  ومن جهة أخرى، "النقابة  التي يختارها   إلىحقه أن ينضم للدفاع عن حقوقه و مصالحه ومن 

كل فرد في مباشرة العمل   الخاص بعقود العمل المشتركة على حق 8451فبراير  88القانون الصادر في
أفريل  38ة بصدور قانونـــــــقابية النــــــــــلمبدأ الحريان القانوني ـــــــــــــــرع الفرنسي البيــــــــــو دعم المش(2)النقابي
أن  إلىبذلك نصل  و(9)لمؤسسةالذي أقر الحق النقابي داخل ا 8427/ 38/88 ونـــــــــــــم بقانــــث8452

أن وصلت  لىإورات و مجهودات متصلة ـــهدت تطـلم تتحقق دفعة واحدة بل ش،النقابات العمالية في فرنسا
 .الآنما هي عليه  إلى

 

 تطور الحرية النقابية في الجزائر: الفرع الثاني
 

 3111نة إلى س 8474الفترة الممتدة من سنة في عرف قطاع العمل و الوظيف العمومي الجزائري     
 .13-41ذاـــــــالذكر وكالسالف 89-41 القانونو 8474لدستور في ظل أحكام او خمسون نقابة ثلاث 

 ـ227محمود جمال الدين زكي ، المرجع السابق ، ص -8
 . 35سمغوني زكرياء ، المرجع السابق ، ص -3
 ـ 522الاجتماعية ، دار النهضة العربية ، ص محمد علي عمران ، شرح قانون العمل و التأمينات -2
 ـ21 عبد الباسط عبد المحسن ، المرجع السابق ، ص -9
، المتعلق بالوقاية من النزاعات الاجتماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب   8441فبراير  2ه الموافق ل8981رجب  81المؤرخ في  13-41قانون رقم -5

 .8441لعام  2العدد معدل و متمم ، ج ر 
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يخية : فترة فيمكن تلخيصها في ثلاث فترات تار ،أما فيما يخص مراحل تطور النشاط النقابي الجزائري      

 . 8474ور ـــــــرة ما بعد دستــــــــو فت،8474دستور غاية صدور  إلىد الاستقلال فترة ما بع،الاستعمار 
 الفرنسي أولا : فترة الاستعمار   
يعتبر المؤرخون أن أول نقابة ظهرت على الساحة العمالية الجزائرية هي نقابة عمال المطابع سنة      

 94نقابة منها  818كانت توجد   8418و قد أشارت الإحصائيات إلى أن سنة في قسنطينة  8771
نقابة منها  398إلى 8488سنة  في قسنطينة ثم قفز هذا الرقم 59في وهران و  21و  في مدينة الجزائر

في قسنطينة و رغم هذا العدد المتنامي من النقابات فإن  59في وهران و 28في مدينة الجزائر و832
شكيل تنظيمات  انين تعسفية تمنعهم من توجود قو يين ظلت متواضعة للغاية لسبيين:مشاركة العمال الجزائر 
ين الذين العمال الجزائريضعف عدد ،وقانون الأهالي"أهدافها في مقدمة هذه القوانين "كيفما كان نوعها و 

 .(8) ف المهنسيطرة الأوروبيين على العمل في مختلفيها من جهة و يشتغلون في الصناعة لضعف الإستثمار 
     

ال الإتحادية العامة للعم إلى ئريونزاالحرب العالمية الأولى انضم العمال الجبعد  8487عام وفي      
(C.G.T  في فرنسا و كان عددهم )عامل ، أما في التراب الجزائري فلم يكن من الممكن الإنخراط  511

إعترف  8423في النقابات بسبب منع المسلمين الجزائريين من كل اجتماع بدون رخصة . إلا أنه سنة 
قامت الإتحادية العامة للعمال في عهد الجبهة  8422ستعمر للجزائريين بالحق النقابي ، و في عام الم

ألف نقابي جزائري بعدما كانت سرية  91الشعبية بإنشاء إتحادية مستقلة للعمال الفلاحين التي ضمت 
فس السنة ؤتمر لها في نفي وقت سابق ـ و قد عقدت الجامعة العامة المتحدة لعموم العمال الجزائرية أول م

لكنها لم تتمكن من تطوير نضالها النقابي بفعل ظروف الحرب العالمية الثانية ـ و لما أنشئ إتحاد النقابات 
اتخذ موقفا استعماريا عدائيا اتجاه النقابات المستعمرة و عادت المنظمات النقابية  8422سنة  ةـــــــالفرنسي

ابة مرة أخرى ــــــــــالثانية لمزاولة نشاطها ـ إلا أن الحملة الشرسة التي شنتها النقالجزائرية بعد الحرب العالمية 
  .ـــــــعةإلى مراجـــ أدت

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ـــ

، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، نوفمبر  83إدريس بولكعيبات ، الحركة النقابية الجزائرية بين عصرين ، مجلة العلوم الإنسانية ، العدد -8
 .851، ص  3118
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بقيادة  8498شاملة لطرق العمل النقابي ، حيث أسس أول جهاز مركزي للحركة النقابية الجزائرية عام  
 .(8)" عيسات إيدير" 

أول إنتخابات نقابية  و أجرى 8495و ساهم هذا الجهاز في تأسيس جبهة التحرير الوطني سنة      
و أسس الإتحاد العام للعمال الجزائريين و هذا بعد عدة إتصالات حيث كان هناك تضاربا ،8452سنة 

 .(3)في الآراء و المناقشات 
و في ظل هذه الظروف طالب الإتحاد العام للعمال الجزائريين توقيف نشاط النقابات الفرنسية في      

من نفس السنة تم الإعلان عن صدور العدد الأول من صحيفة العامل الجزائري أفريل  2ر  و في ــــالجزائ
تنتمي  للاتحاد و بالتالي استطاع النقابيون إنشاء مركزية وطنية متكونة من نقابات التي تعتبر اللسان المركزي

داد  ــــنقابات بأع و نة ثم إنشاء فيدرالياتـــــلمنظمة الجزائر العاصمة و بين شهر فبراير و أفريل من نفس الس
رة  و ترأس المكتب الوطني في ذلك الوقت " عيسات إيدير " و ما نلمحه بوضوح في هذه الفترة هو ــــــكبي

الطابع السياسي إذا كان النضال النقابي موجها في كل مستوياته إلى تحقيق الإستقلال و هو ما تجسد من 
ن ا الإتحاد العام للعمال الجزائريين في مواقف تدل على أخلال المظاهرات و الإضرابات التي كان يقوم به

    .( 2)المطالب المدنية كانت تمثل جانبا ثانويا مقارنة مع المطالب السياسية 
 :ثانيا فترة ما بعد الإستقيل    
و من خلالها عرفت الحركة النقابية تطورا ملحوظا على  8474إلى  8423تمتد هذه المرحلة من سنة      

مستوى القطاع العام بالرغم من الصعوبات التي و اجهته و أيضا على مستوى القطاع الخاص ، في ظل 
 هذه الفترة عرف الحرية النقابية تطورات خاصة عبر مراحل : 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ
 

 

في عائلة فلاحية متواضعة ، تلقى  8484عيسات ايدير : نقابي و شهيد جزائري ـ ولد في قرية " جمعة صهاريج " قرب مدينة تيزي وزو سنة -8
 الى تونس حيث تابع دراسته العليا في 8425مدرسة تكوين الأساتذة ببوزريعة لمواصلة دراسته ـ اتجه سنة  إلىتعليمه الابتدائي بقريته ثم انتقل 

 العام للعمال الجزائريين " فيـ لعب دورا أساسيا في تأسيس أول منظمة نقابية جزائرية " الاتحاد  8427غاية  إلىالاقتصاد بالجامعة التونسية 
بسبب نشاطه النقابي و أدخل  8452ماي  32حيث تم تعيينه أمينا عاما لها ، ألقت عليه القبض السلطات الاستعمارية يوم  8452فيفري 
دير يإأنواع التعذيب ، توفي عيسات  لأبشعحكمها ببراءته بعد أن تعرض  8454جانفي  82البرواقية ، أصدرت المحكمة العسكرية في  سجن
 .54المرجع السابق ،ص ،عصام طوالبي الثعالبي  ،عن ـ  8454جويلية  32يوم 
 .22سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص  -3
 .3118مدونات مكتوبة ، قسنطينة ، علجية عيش ، الحركة النقابية ، التعددية النقابية و الثقافية ، -2
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نقابي ، و ذلك تبعا للإختيار اللإشتراكي المقرر في للحق ال 8422تميزت المرحلة الأولى بإقرار دستور      
حرية  التحرير ، فكان من المعقول إعطاء العمال برنامج طرابلس و بالدور الذي لعبته النقابة خلال حرب 

ممارسة الحق النقابي لما ستلعبه من دور رئيسي لتجنيد العمال حول الإختيارات الرئيسية للبلاد ، و ذلك 
اد العام للعمال الجزائريين كما استطاع من تجميع مناضليه في حملةضد الأوضاع تحت إشراف الإتح

 .  (8)" سبع سنوات بركات " الاجتماعية المزرية التي كانت تهدد البلاد تحت شعار 
و اعتلاء قيادة الثورة الحكم و دخول المخططات التنموية الطموحة 8425كما تميزت مرحلة ما بعد       

لقوانين اوابا واسعة للعمل بالنسبة للجزائريين ، و قد كانت هذه التجربة ثرية من حيث ثراء التي فتحت أب
   (.3)الاجتماعية و مصادقة الدولة الجزائرية على مجمل الإتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية 

 المتعلق بتسيير المؤسسة 82/88/88المؤرخ في  88/89ت هذه الفترة صدور الأمر رقم ــــــعرف     
الذي عرف بدوره إزدواجية في تمثيل العمال داخل المؤسسة حيث كانت كل مؤسسة تشمل ( 2)الإشتراكية 

ير الوحدة ن ، حيث يحق لممثلي العمال ممارسة رقابة فعلية في تسيـــــن نقابييـــــالعمال و ممثليممثلين من طرف 
 . ( 9)يضمن حماية للعمال المهددين بالطرد التعسفيووجودهم داخل المجلس التأديبي خاصة 

 ة  ـــــــــــــــــــــورة الإشتراكيــــــــــكما كان دور النقابة في المؤسسة الإشتراكية يتمثل في تجنيد العمال حول أهذاف الث     
 زب  ــــــــــيريــــة للحجماهتبر نفســــها منظمة و ممارسة الحق النقابي فيها مقيد بأهذاف الحزب ، حيث كانت تع

و النقابة بدورها كانت تعلن صراحة اعترافها بالدور القيادي للحزب الواحد ، حيث لم ينفي الاتحاد العام 
 .(5)للعمال الجزائريين هذا المبدأ و كان يعلن انتمائه للحزب 

المتعلق بممارسة الحق  82/88/88المؤرخ في  85-88كما عرفت هذه الفترة صدور الأمر رقم       
د ـــــــــــــة التي يوجــــــــــــالنقابي في القطاع الخاص وسمح هذا الأمر بتأسيس فروع نقابية داخل المؤسسات الخاص

  .عمال دائمين ينتخبون بدورهم مكتب الفرع النقابي 4ر من ـــــــــــــبها أكث
 .25سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص -8
 .31عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ص -3
،ص عن المعهد الوطني للدراسات و البحوث النقابية ،الجزائر  8477الصادر في ديسمبر  3محمد الصغير بعلي ، المؤسسات العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري ، الكتيب رقم -2

95. 
 .22نفس المرجع ، ص -5 . 25ني زكريا ، المرجع السابق ، ص سمغو -9
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ات الكلاسيكية للدفاع عن مصالح العمال أما المؤسس الذي يعين الكاتب و تنحصر مهامه في المطالب     
 . (8)عمال فينتخبون مندوب نقابي  9الخاصة التي يوجد بها 

و ما يمكن ملاحظته من خلال مواد هذا الأمر هو أنه جاء بحق نقابي ضيق جدا ، يقتصر  على      
سوى نقابة واحدة هي الإتحاد عمال القطاع الخاص دون غيرهم من الأجراء و غير الأجراء ، كما أنه خص 

 و استبعد من تم التعددية النقابية العمالية ، كما تعلق الأمر بتمثيل العمال فيالعام للعمال الجزائرييين 
ما القانون اللذان أسسه القطاع الخاص أين كانت الجزائر تتبنى نظامي الممثل النقابي و لجنة المؤسسة

 . ي ـــــــــــــالفرنس
المتعلق بحماية الحقوق  39/19/85المؤرخ في  29-85و كما عرفت هذه الفترة صدور المرسوم رقم      

النقابية في المؤسسات الخاصة حيث واصل المشرع بموجب هذا المرسوم في بدل جهده من أجل تزويد 
 قطاع الخـــــاصل المؤسسات التابعة للبداخالنقابيين من كافة الضمانات في قيامهم بسلطاتهم جد المفرطة 

و من تم لايمكن أن يعرض العامل لأي عقاب تأديبي أو نقل بسبب  نشاطه النقابي ، كما لايجوز لأحد  
وزيع يف أو الترقية أو تــــــــــــــــــراء عند التوظــــــأن يعتمد على النشاط النقابي للعامل لإتخاذ ضدده أي إج

 هني أو الامتيازات الاجتماعية .ل أو التكوين المـــــــــــــــــالعم
آنذاك أسمى وثيقة في الدولة ،و المصدر الرئيسي لكل القوانين بما في  8482كان الميثاق الوطني رقم       

ذلك الدستور و نظم هذا الميثاف الحق النقابي لكن قصره على العمال فقط كما خص لأجل ممارسته 
بناء  للعمال الجزائريين ، باعتبار أن هذا الميثاقكان يهدف إلى مواصلةنقابة واحدة تتمثل في الإتحاد العام 

راقبة حزب ها إلى توجيهات و مــــة تخضع في تسييرها و نشاطــــة جماهيريــــمجتمع اشتراكي اعتبر المنظم
قيق الأهداف تحر الوطني ، فكانت النقابة مكلفة وفقا لهذا الميثاق بتجنيد العمال و جمعهم من أجل ــــــالتحري

المسطرة في الميثاق ، و يمكن القول أن الجزائر أكدت إبتداءا من هذه الفترة الإبتعاد عن الحق النقابي وفقا 
 . ( 3)للإديولوجية الليبيرالية و تبني بدلا منها الإديولوجية النقابية الإستبدادية

 .28، ص  سمغوني زكرياء،المرجع السابق-8
و  854، ص  3183،جامعة الموصل ،  5دد، الع 84الحركة العمالية و النقابية في الجزائر ، مجلة التربية و العلم ، المجلد رقم  سعد توفيق البزاز ، تطور-3

821. 
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وضع المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 83-87كما أن القانون الأساسي العام للعامل رقم         
س يعية المتمثلة في المجلالوظيفة التشر  82هذا القانون حدا للأوامر و المراسيم إذ تم تأسيس بموجب دستور 

لذين اع كل الأشخاص ابناءا على ذلك أصدر المشرع القانون الأساسي العام للعامل بهدف إخض الوطني 
يعيشون من حاصل عملهم اليدوي أو الفكري إلى أحكامه ، و هذا بغظ النظر عن القطاع الذين ينتمون 
إليه .وفيما يتعلق بالحق النقابي فإن القانون و بحكم أنه يستند على أحكام الدستور فالملاحظ أنه تبنى 

ة فب العمالية دون غيرها .كما جاء مكررا لأحكام ، أو الوحدة النقابيإديويولوجية  نقابية استبدادية 
السابق ذكره المتضمن الحماية النقابية لفائدة الأعضاء في المكاتب النقابية داخل  85/29المرسوم 

 .(8)المؤسسات المستخدمة 

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وهو آخر  84/18/77المؤرخ في  37 -77صدر قانون رقم     
قانون خاص بالحق النقابي في الفترة الإشتراكية ، و تميز على الفترة السابقة في كونه يعد قانونا شاملا في 

لسابقة من حيث اس المبادئ شأن تنظيمه للحق النقابي و النشاط النقابي، لكن هذا لم يمنعه من تبني نف
احتكار الإتحاد العام للعمال الجزائريين لوحدهم للتمثيل النقابي ، من حيث اعتبار النقابة كمنظمة جماهيرية 

 . (3)خاضعة للحزب الواحد 
 
 
 
 
 

  .31النقابية في الجزائر، رسالة ماجيستر ، كلية الاجتماع ،جامعة الجزائر ، ص ، تاريخ الحركة سفيان ،  بداوي محمد-8
 .24سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص -3
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 المصادر القانونية للحرية النقابية  الثاني :المإحث 
ات ــــــــالإتفاقي ة فيـــانوني من مصادر دولية متمثلـــــــــــــــنشأت الحرية النقابية مستمدة وجودها و أساسها الق     

امعة ـــلجادات الدولية المبرمة بين الدول أو مع منظمات عالمية أو جهوية ، منظمة الأمم المتحدة أو ــــــو المعاه
ادر ـــــــقي أما المصاد الإفريـــــــــالعربية أو الإتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة الدولية أو الإتحاد المغاربي أو الإتح

ادر ـــــــضع مصون و تخـــــــالداخلية فهي تحدد في النصوص الصادرة عن السلطات المختصة كالدستور و القان
 . (8 )ل التشريع إلى مبدأ التفاض

 

 اواة ــــــــــــــــدالة و المســـــــــــــــعلو اعترافا بقيمة الحق في العمل و أهميته في الترقية الاجتماعية و تثبيت مبادئ ا     
أسهمت كل من الأمم المتحدة و منظمة العمل الدولية و مختلف المواثيق و العهدين ، و تكافؤ الفرص

ار بأولوية وضع الضمانات التي تكفل للعمل تحقيق أهدافه الاجتماعية ، باعتب الدوليين و دساتير الدول ،
ر المصادوضوع ملمعالجة .و (3)الاقتصادي للإنسان لمصدر الضامن للاستقرار النفسي والاجتماعي و ذلك ا

النقابية في لحرية وعلى هذا الأساس سنتناول ا،اثنينمطلبين  إلىقسمنا المبحث ،القانونية للحرية النقابية هنا
الاتفاقيات و المواثيق الدولية في المطلب الأول في حين سنتعرض في المطلب الثاني مصادر الحرية النقابية 

 في التشريع الجزائري .
 الاتفاقيات و المواثيق الدوليةالحرية النقابية في  : المطلب الأول

المية و المعاهدات و المواثيق ذات الصبغة الع الاتفاقيات،ل المصادر الدولية للحرية النقابية ــــــتشم     
د ــــــمنظمة العمل الدولية والتي تعد الرائكصة  ـــــــأو أحد وكالاتها المتخص دةــــــالمتحم ــــــــالصادرة عن الأم

ال و على رأسها ـــــات العمـــــحماية حقوق و حريفي  الأصيلو صاحب الاختصاص الدولي  يــــــــالأساس
حيث جاء إعلان المبادئ و الحقوق الأساسية .(2)و المعاهــــــــــــــــــدات و المواثيق الدولية ة ـــــة النقابيــــــالحري

ليؤكد في مجال دراستنا على ضرورة إحترام حرية  8447للعمل الذي أصدرته منظمة العمل الدولية سنة 
 .ي التنظيم و الإقرار الفعلي بحقوق التفاوض الجماع

 .95عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ، ص -8
  .28، المرجع السابق ، ص بح بونين محند أورا -3
لجزائر ، اجمال عبد الناصر مانع ، التنظيم الدولي ، النظرية العامة للمنظمات العالمية و الإقليمية المتخصصة ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،  -2

 .251ص 3112 عناية 
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 باحترام هذه الحقوق و السعي لتطويرها بقطع النظر على الأعضاءأن يلتزم ،و أهم ما يؤكد عليه هو     

بمقتضى يث حأو عدم مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المكرسة لتلك الحقوق، ،مصادقة الدول الأعضاء 
رض تشريعا أو أن تقر ممارسة وطنية داخلية تنطوي على تعا أن تصدر،لا يجوز للدولة العضو  ،هذا الالتزام

 لأحكامافيلادلفيا، وأن تلتزم  منظمة العمل الدولية وإعلان التي يقررها دستور الأهدافمع المبادئ و 
 .(8)كاملا بما في ذلك التقيد بالإجراءات التي عليها الالتزام بها   تنفيذا
العام   رافالإش آلياتجانب  إلىخاص ،  إجراءتحقيقا لذلك قامت منظمة العمل الدولية بثتبيث  و     

بتقديم شكاوى في حالة خرق   و منظمات العمال و أصحاب العمل الأعضاءيسمح لحكومات الدول 
رية قد صادقت على الاتفاقية الخاصة بالح الأخيرةحتى و لو لم تكن هذه  ، للحق النقابي ضد حكومة ما

سنقوم باستعراض الحرية النقابية  الأساسوعلى هذا .(3) 8497لسنة  78النقابية و حماية حق التنظيم رقم 
  المواثيق الدولية ) فرع ثان( .في الاتفاقيات الدولية )فرع أول (و الحرية النقابية في

 

 يات الدوليةالاتفاقالحرية النقابية في : الأولالفرع 
على مال و حريات العبتكريس حقوق و خاصة ،العالمية الثانية  بعد نهاية الحربتم إيلاء الاهتمام       

و بالخصوص بعد نهاية  8484منذ تأسيسها عام  أسهمت منظمة العمل الدولية و رأسها الحرية النقابية
صدارها لجملة إفي ميدان العمل ، من خلال  الإنسانفي وضع ميثاق أساسي لحقوق  العرب العالمية الثانية 

 و الحريات النقابية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و تعد منمن الاتفاقيات التي تقرر و تكرس الحقوق 
نيلا للتصديقات    الأكثر 8484أكثر الاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية مند سنة 

مات ـــمنظ ) حكومة و الثلاثراف الإنتاج ــــــــل أطـــــفاقيات التي تحترم أحكامها من قبكما أنها من أكثر الات
 .(2)ل و أصحاب العمل ( ــــــعم
بموجب الفصل الثالث عشر من معاهدة فرساي  8484التي تأسست عام  العمل الدوليةمنظمة  إن    

ير في هذا في وضع المعاي الأهمفي مجال الحريات و الحقوق النقابية ،بل هي " الأهمهي المنظمة ليست 
 . المجال بسبب

 .99عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ، ص -8
 .38المرجع نفسه ، ص -3 
 .93ص  سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، -2
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ذلك   إلى.استنادا (8)اور الثلاثي " ـــــــم على فكرة التشـــــــــل الثلاثي القائـــــالتمثي إلىدة ــــها المستنـــــــــــطبيعت 
ة بالحريات ـــــــــاري عددا لا بأس به من الاتفاقيات المتعلقــــــأصدرت منظمة العمل الدولية خلال نشاطها المعي

ة ـــــــ، و الاتفاقي8494(لعام 47م )ـــــ، و الاتفاقية رق8497( لعام 78ة ، ومنها الاتفاقية رقم )ــــــــــالنقابي
 8477ام ــــــ(لع859ة رقم ) ــــــ، و الاتفاقي8478(لعام 858تفاقية رقم )و الا 8488ام ـــــ(لع825رقم )

      :(3)كل الاتفاقيات   إلىو  ن بدورنا سوف نتطرق بالتفصيل  

 المتعلقة بالحرية النقابية و  ماية  ق التنظيم : 1497لعام  78الاتفاقية رقم -أولا 
 

 ة ـــــــــــــيــبة في مجال الحرية النقاـــالمرجع الأساسي لمنظمة العمل الدولي 8497لعام  78رقم د الاتفاقية ـــتع    
اعتمدت هذه الاتفاقية في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في سان وقد ( 2)إليهاو كذلك للدول المنضمة 

 هذا  ، وهي أهم اتفاقية وردت في(28 دورته الحادية و الثلاثين )في.8497جويلية  4فرانسيسكو في 
س لمنظمة العمل الدولية ، وقد دعاه مجلالمؤتمر العام  إنو قد جاء في ديباجتها على مايلي : "  (،9)المجال 

/ يونيو  حزيران 88الاجتماع في جنيف عقد دورته الحادية و الثلاثين في  إلىإدارة مكتب العمل الدولي 
 ق التنظيم ــحماية ح بالحرية النقابية وقرر أن يعتمد ، في شكل اتفاقية، بعض المقترحات المتعلقة  إذ .8497

 .و هو موضوع البند السابع في جدول هذه الدورة 
يلة النقابية " وس مبدأ الحريةيرى أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعلن أن ، " إقرار  إذو      
 فيلادلفيا يؤكد مجددا " أن حرية الرأي و حرية إعلانيرى أن  إذو   تحسين ظروف العمل و إقرار السلم ل

،في بالإجماعيرى أن مؤتمر العمل الدولي قد اعتمد  وإذ .(5)الاجتماع أمران لا غنى عنهما لاطراد التقدم
المتحدة  للأممعامة ترى أن الجمعية ال وإذدورته الثلاثين،المبادئ التي يجب أن تتشكل أساس التنظيم الدولي.

 .أنها دعت منظمة العمل  الثانيةقد أقرت في دورتها 
 .22، ص 8448، القاهرة ، القاهرة ،  28، العدد مجلة العمل العربية و الدولية ،مجلة العمل العربي شيد ، الحقوق و الحريات النقابية ،حيدر ر -8
 .92سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص -3
 .92مناصرية سميحة ، المرجع السابق ، ص -2
 .8423أكتوبر  84(بتاريخ 78على الإتفاقية رقم )صادقت الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية -9
 .95عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ، ص -5
 



   
   

  37  
 

 ماهية الحرية النقابية و مصادرها القانونية                       الفصل الأول                             
 

 هذا اليوم أكثر يعتمد فياعتماد اتفاقية دولية أو ن مواصلة كل ما لديها من جهد حتى يمك إلىة ــــالدولي     
   .(8)لتنظيم "حماية حق او  ــــــةالاتفاقية التي ستسمى"اتفاقية الحرية النقابي 8497عام  سع من تموز/يوليهالتا
في الاتفاقية حيث نصت على أن " للعمال وأصحاب العمل،دون  الأساسحجر  تعد المادة الثانية هي    

ذلك  ندون أن يرته.كـــــما يختارونه هم أنفسهم من منظمات  و لهم كذل إنشاءالحق في  تمييز من أي نوع
 .(3)"و ذلك دون ترخيص مسبق لمنظماتتلك ا إلىبغير قواعد المنظمة المعنية الحق في الانضمام 

ون أن د أيا كان شكله، ر التمييزظعلى حنص  إذ، هذا النص انه جاء عاما علىما يمكن ملاحظته و        
بأن النص قد  حتى لا تحتج الحكوماتو ، ية النص و شموليتهعالم إلىطبعا يرجع هذا يعدد أشكال التمييز و 

نية والدساتير لمنظمات و اللوائح القانلثة الموضوع المتعلق بالقوانين و المادة الثا تستعرضو ،أخرحظر تمييزا دون 
 ساتيرهادالحق وضع لمنظمات أصحاب العمل، ات العمال ولمنظمأن" لعمال وأصحاب العمل بتأكيد علىا
 .ها ــــلــبرامج عم ادإعد في ونشاطها، و إدارتهــــاتنظيم  كاملة وفيممثليها بحرية   ، وانتخابالإداريةلوائحها و 
وقف نشاطها بالطرق الإدارية ، أما المادة الخامسة فهي تعطي الرابعة حل النقابات أو ع المادة كما تمن      

ي المادة تعط ،كما المنظمات الدولية  إلىو الانتماء ،عامة  لمنظمات العمال حق تكوين اتحادات مهنية أو
ه لا يجوز أن نالسادسة هذه الهيئات الحرية نفسها التي تعطى للنقابات ، و نصت المادة السابعة على أ

مانات لشروط من شأنها أن تخل بالض ،يخضع اكتساب منظمات العمال أو اتحاداتهم الشخصية الاعتبارية
بأن على  تعترف الأولىأو تجعلها محل جدل، و تضم المادة الثامنة فقرتين : (9،  2، 3دة في المواد ) ر الوا

نص الفقرة قانون البلاد بينما ت –و المنظمات الأفرادكبقية   –أصحاب العمل و منظماتها أن تحترمالعمال و 
 .(2)ية أو يطبق بطريقة تمس الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاق، الثانية على أن لا يمس قانون البلاد 

و ارتأت في المادة التاسعة ، أن يترك للوائح و القوانين الوطنية ، البت في مدى تطبيق هذه الإتفاقية على  
  وهاـــــكتسبا د ــــــحقوقا ق ةــــــــبالاتفاقييء ــــــــس أي شــــــــــى أن يمــــلحة ، علــــــــــــــــــــــــــقوات المســــــــــلبوليس و الرجال ا

، كتاب " القانون النقابي لمنظمة العمل الدولية " ، معايير و إجراءات 8497( الخاصة بالحرية النقابية و حماية حق التنظيم 78الإتفاقية رقم )-8
 .8447مكتب العمل الدولي ، جنيف 

 للحرية و حماية حق التنظيم في :  78من الإتفاقية رقم  3المادة  -3
Article2-arab/docs/conv08./iloex/  http://www.Illo 

 للحرية النقابية و حماية حق التنظيم . 78من الإتفاقية رقم  7إلى 2من المواد -2

http://www.illo/


   
   

  38  
 

 ماهية الحرية النقابية و مصادرها القانونية                                                   الفصل الأول
 

و قضت المادة الحادية عشر على كل دولة أن تصادق على الاتفاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة و المناسبة ليمارس  
د ـــــــــــــــــــــتبين أنها حاولت توفير الح ، نصوص الاتفاقيةمن خلال استقراء  .(8)العمال حق التنظيم النقابي بحرية 

ن نقابات تدافع عن ــــلتكوي، د السواء ــــــــل على حـــــــال و أصحاب العمــــــــــــــن الضمانات للعمـــــــــم الأقصى
نة الحريات و قد أشارت لج، غير أنه ما يعاب عليها هو عدم توضيح موقفها من التعددية النقابية ، هم ـــــــمصالح
 78رقم فاقية "في الات إرادتهمبمحض  تارونهايخمنظمات العمل الدولي عندما أدرج عبارة "أن مؤتمر  إلىالنقابية 

ستطيع ي الأعمالتلف من منظمات العمال و أصحاب قد وضع في حسابه انه في بعض الدول يوجد عدد مخ
كان من   إذاها فبها و لكنها لم تبد رأيرات مهنية أوسياسية أوطائفية،لمبر الفرد أن يتخير منها ما يلتحق به تبعا 

ت و لكنها أيضا اعترف، و ليس أعداد متفرقة ، أن يكون لهم هيئات موحدة ،مصلحة العمال و أصحاب العمل
تأمين أفضل ل ظنوا أن هذا إذافي تكوين نقابات انفصالية  الأعمالبحق أي فريق من العمال ومن أصحاب 

 .(3) الأدبية مصالحهم المادية أو
  المتعلقة بالحق في التنظيم و المفاوضة الجماعية 1494(لعام 47)ثانيا : الاتفاقية رقم 

الخطط  وج ــــــالم البرامــــــن دول العـــع قدما بيـــبأن تدف الأخيرةذه ـــــــــــزام هــــــالت،ور منظمة العمل الدوليةــدست أكد   
و العمال في  الإدارة نــــاون بيـــــك بالتعـــــــاعية ، و ذلـــــــــــق في المفاوضة الجمـــــالتي تستهدف الاعتراف الفعلي بالح

ر ـــالمثابرة على أن يبذل الجهد من أجل الرفع من مستويات الإنتاج ، و تضافر العمال و الإدارة في وضع المعايي
 فاوضة الجماعية تأكيد الحق في التنظيم و الم، المنطلق هذا ومن  و المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و تطبيقها.

صدر المؤتمر أحيث   عشر عشر والتاسع الذي كان مطلبا للحركات الاجتماعية و المهنية طوال القرنيين الثامن
ي ــق في التنظيم النقابي وفــــق مبادئ الحـــالخاصة بتطبي47م ـــرقة ـــ.الاتفاقي8494الدوليةفي العام لمنظمة العمل

مادة نصت في مجملها على أهمية تكريس الحماية للعمال  82ة و تتكون هذه الاتفاقية من ــــفاوضة الجماعيالم
 مــــض اختيارهــحبم إليهاضد أي تمييز من شأنه أن يخرق الحق في الحرية النقابية و تكوين النقابات و الانضمام 

العمل  أصحاب النقابية ومنظماتللمنظمات   تدخل و عدم المساس بالحق في العمل، كما نصت على منع أي
 .(2)ة ــــــأو كيفية إدارة شؤونها الداخلي، س أو التسيير ــــفي شؤون بعضها البعض سواء من حيث التأسي

 

 للحرية النقابية و حماية حق التنظيم .78من الإتفاقية رقم 88إلى  4المواد من -8
      الطبعة ، مركز هشام مبارك، قاهرة  ية،مبادئ المحكمة الدستورية و الممارسة العملالتشريعية و  الأطرالحرية النقابية بين خالد علي عمر،-3
 .35ص     3181الثانية  
 . 53المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ، ص عبد -2
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من أي تمييز   لتضمنت إقرارا جليا لحماية العما إذمن الاتفاقية حجر الزاوية فيها  الأولىوتعتبر المادة      
 لاســـــــــــتخدامفي مجال ا طوي على تمييزيتمتع العمال بحماية كافية من كل عمل ينعلى أنه"كان ونصـــــــــــت 
ماية بوجه خاص أن تنطبق هذه الح فنصت علىمن نفس المادة أما الفقرة الثانية  النقابي"بسبب انتمائهم 

 المقصود بها :  الأعمالعلى 
 .نقابة أو تخليه عن عضوية نقابة  إلىجعل استخدام عامل مشروطا بعدم انضمامه  -
نقابية  نقابة أو مشاركته في أنشطة إلىه بأي وسائل أخرى بسبب انضمام إليهتسريح عامل أو الإساءة -

وما يمكن  (8)خارج ســـاعات العمل ، أو لمشـــاركته فيها ، بموافقة صـــاحب العمل أثناء ســـاعات العمل " .
كون تمييز قد ي ملاحظته على هذه المادة أنها أرســــت الضــــمانات التي من شــــأنها أن تحمي العامل من أي
 .ةـــــــــا الاتفاقيـــــعرضة له ، وهو في موقع العمل ، و يستهدف التقليص أو الحد من الحرية النقابية التي تقره

 من هذه الاتفاقية حماية العامل من أن يشترط صاحبالأولى كما تشمل الحماية التي تضمنتها المادة       
 لغاءإتنظيم نقابي أوأن ينســحب من عضــوية نقابة كان منخرط فيها ، إلى الأخيرالعمل عدم انضــمام هذا 

عقد العمل أوتسريح أوطرد العامل من قبل صاحب العمل الذي قد يكون شخصا طبيعيا أومعنويا بحجة 
بة أو انســـحب منها أوشـــارك في نشـــاط نقابي خارج ســـاعات العمل أوشـــارك فيه نقا إلىأن العامل انضـــم 

 (3)بموافقة صاحب العمل أثناء ساعات العمل.
 رــــــــــعلى ضرورة رفض تدخل في تكوين و تسيي 47من جهة ثانية تؤكد المادة الثانية من الاتفاقية رقم     
و إدارة منظمـات العمـال ومنظمـات أصــــــــــــــحـاب العمـل،وذلـك من خلال نصــــــــــــــهـا على مـايلي:"تتمتع  

منظمات العمال ومنظمات أصــحاب العمل بحماية كافية من أعمال تنطوي على تدخل من قبل بعضــها 
 هاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،سواء بصورة مباشرة أومن خلال وكلائأدارتهافيما يتعلق بتكوينها أو تسييرها أو  الأخرىإزاء 

ــــــوأعضائ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مل التي تشكل تدخلا سافرا في ع الأعمالتوضح الفقرة الثانية من هذه المادة طبيعة  و "هاـ
هذه المادة  .فهومم أنه"تعتبر بمثابة أعمال تدخل في نصت على إذالمنظمات النقابية في مفهوم هذه المادة 

ـــــالمقصود بها تشجيع إقامة منظمات عمال تخضع لسيط الأعمال ـــ ـــ ـــ ـــ عم أو د العمل لأصحابرة منظمات ـ
 . غير مالية أو   ةـــــمنظمات العمال بوسائل مالي

   
      .و المفوضة الجماعية  التنظيمالخاصة بحق 8494لعام   47  من الاتفاقية الأولىالمادة -8
 .92مناصرية سميحة ، المرجع السابق ، ص -3    
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ثم تعرضت " العمل لأصحابمنظمات  أو نظمات تحت سيطرة أصحاب العملبهدف وضع هذه الم
لكل دولة ة هيئات تعكس الظروف الوطني ة أومناسب آلياتضرورة تكوين  إلىالاتفاقية في المواد الموالية 

 .(8)التنظيم .يكون من شأنها ضمان حق 

 المتعلقة بممثلي العمال :  1481(لعام131ثالثا: الاتفاقية رقم )
الاتفاقية إضفاء حماية فعلية لمثلي العمال من أي تصرفات  8488( لعام 825الإتفاقية رقم )تضمنت      

يتمتع أن" لعمالابتوفير الحماية و التسهيلات لممثلي  الأولىنصت المادة كما و  لتسريحتضربهم أو تؤدي الى ا
بب وضعهم تتخذ بسو ،صرفات تضربهم،بما فيها التسريحممثلو العمال في المؤسسات بحماية فعلية من أي ت

أو عضويتهم النقابية ، أو اشتراكهم في أنشطة نقابية شريطة أن يعملوا وفقا للعمال ، كممثلين  نشاطهمو 
 (3)ة ".بات أخرى متفق عليها بضرورة مشتركللقوانين أو الاتفاقيات الجماعية القائمة أو وفقا لترتي

ات ضرورة " توفر التسهيلات المناسبة في المؤسسمن الإتفاقية السالفة الذكر أكدت المادة  الثانية     
لممثلي العمال لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة و فعالية ، و أن تراعي في هذا الصدد ، خصائص نظام 

و احتياجات المؤسسة المعنية و حجمها و إمكاناتها ، و لا يجوز أن يؤثر العلاقات الصناعية في البلاد 
 منح هذه التسهيلات على فعالية سير العمل في المؤسسة المعنية " .

ممثلو أن عبارة" و اعتبرت الى تحديد مفهوم ممثلي العمال، في المادة الثالثة منها تعرضت الاتفاقية،     
يعترف لهم هذه الصفة بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية،و كذلك سواء   الذين الأشخاصتعني   العمال  

 وا : ـــــكان
 ممثلين نقابيين ، أي ممثلين تعينهم أو تنتخبهم النقابات أو أعضاء هذه النقابات . -أ(

 نية ــــــــــاللوائح الوط القوانين أو لأحكامممثلين منتخبين،أي ممثلين ينتخبهم عمال المؤسسة بحرية وفقا  -ب(
 .نيــــــد المعــالاتفاقات الجماعية،و لا تتضمن مهامهم أنشطة تعتبر من اختصاص النقابات وحدها في البل أو
 897بلغ عدد التصديقات في العالم ، و ي 84/81/8423(في 47صادقت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الاتفاقية رقم)  -8

 .28/83/3111( دولة عربية و هذا حتى تاريخ 88)من بينها 
 Liste des ratification par convention et par pays( au31/12/2000) المصدر: 

Gnéve-session 2001 émeRapport 111( partie2) 89 
 .92سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص -3
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ما يميز هذه الاتفاقية هو تركها لمجال واسع من الحرية للقوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات  إن     

الجماعية أو القرارات التحكيمية أو القرارات القضائية أن تحدد نوع أو أنواع ممثلي العمال الذين تحق لهم 
 . (8.)الحماية و التسهيلات التي تنص عليها هذه الاتفاقية 

( الخاصة بتوفير الحماية و التسهيلات لممثلي العمال 892ومن جهة أخرى ، أوضحت التوصية رقم )     
 أحكام هذه الوصية عن طريق القوانين أو اللوائح الوطنية  تنفيذ، كيفية  8488في المنشات لعام 

توصية أحكاما لهذه اقد تضمنت خرى تتفق مع الممارسات الوطنية،و الاتفاقات الجماعية و بأي طريقة أأو 
 (3)تخص حماية ممثلي العمال و التسهيلات الواجب توفيرها لهم .

البحث عن تنمية متوازنة تضمن تحقيق المعادلة الصعبة بين التطور  الاتجاه الدولي الظاهري هو إن     
 في ذكرن  جوهره يبدو جليا مناقضا للظاهر،ويكفي أنأن الواقع في إلا الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي،

 ون ــــــــهذا الصدد تزايد إتنهاكات حقوق العمال سواء العمال المنخرطون في النقابات و الممثلون النقابي     
 (2)أو المنتخبون في العديد من الدول التي يعرف البعض منها أسوأ صور القمع .

قرارا خاصا  8498ديسمبر  –في دورة نوفمبر لأمم المتحدة الجمعية العامة في في هذا كما أصدرت        
الاجتماعية  المنشآتجاء فيه " أن حق النقابات الذي لا يمكن التنازل عنه ، في حرية العمل ، شأنه شأن 

 (9)الأخرى أساسي لتحسين مستوى العمال و رفاهيتهم الاقتصادية "

 ام ـــــل اهتمــــــل و قد كانت محـــــالم الشغــــهناك العديد من الاتفاقات التي لها علاقة وطيدة بع ما أنـــــك       
 : نذكر منها و تصديق من العديد من الدول ، وفي 

، و المعتمدة من  8487( الخاصة بعلاقات العمل في الوظيفة العمومية ، لعام 858الاتفاقية رقم )-
،و قد تحصلت على 35/13/8478تمر العمل الدولي و دخلت حيز النفاذ في ( لمؤ 29طرف الدورة )

 .28/83/3111( تصديقافي تاريخ 27)
 

 .31ص 83،العدد  8474محمد درارني  ، المرشد ، مجلة فصيلة تعتني بالثقافة العمالية المعهد الوطني للدراسات النقابية ، -8
 .58عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ، ص  -3
 .57ص   المرجع السابقعبد المجيد صغير بيرم ، -2
 .52محمد أحمد عجيز ،حرية الرأي في قانون العمل ، دار النهضة العربية ، بدون تاريخ النشر ، ص -9
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( 28، و المعتمدة من طرف الدورة ) 8478( الخاصة بالتفاوض الجماعي ، لعام 859الاتفاقية رقم )-
( تصديقا حتى 23، و تحصلت على )88/17/8472لمؤتمر العمل الدولي ، ودخلت حيز النفاذ في 

 .(8) 28/83/3111تاريخ 
دان التي تخص العمال المهاجرين و حقوقهم في البل الأخرىتوجد العديد من الاتفاقيات الدولية كما       

و الاتفاقية  الشاقة الأشغال( الخاصة بإلغاء 815، و الاتفاقية رقم ) 8424( لعام 22المقيمين بها ) رقم 
( 899، و الاتفاقية رقم ) 8473الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل لعام  بإنهاء( الخاصة 857رقم )

( الخاصة 888، و الاتفاقية رقم) 8482الخاصة بالمشاورات الثلاثية المتعلقة بمعايير العمل الدولية لعام 
 . (3) 8423بالسياسة الاجتماعية ) أهداف و معايير  أساسية ( لعام 

 

 النقابية في المواثيق الدوليةالحرية : الفرع الثاني
وق لى صنفين عام و خاص،يتصل الصنف العام بالنصوص الدولية المتعلقة بحقالحرية النقابية إتتفرع مصادر  

صحاب أن منظمات العمال و تكويهي مبدأ أساسي يرتكز عليه وجودو الانسان على أساس أن الحرية النقابية 
 ا الحرية النقابية فيبعد أن درسنالدولية.و  لمنظمة العملاقيات الدولية العمل،في حين يتعلق الصنف الخاص بالاتف

 .ليةالحرية النقابية في المواثيق الدو  في الفرع الثاني الأول سنتعرضالاتفاقيات الدولية في الفرع 
 

  الإنسانأولا : الحرية النقابية في الإعين العالمي لحقوق 
ية و أقرت من أهم الوثائق العالمية التي تناولت الحرية النقاب الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانيعتبر حيث      

" أن لكل شخص الحق في أن 32/9و تضمن في المادة  إليهاالنقابات و الانضمام  إنشاءللفرد حرية 
ا ليتهو عدم قاب الإنسانو لتأكيد ترابط جميع حقوق  .(2)ينشئ و ينضم الى نقابات حماية لمصلحته " 

الانضمام  و الآخريننقابات مع  إنشاءحق كل شخص في  الإنسانللتجزئة  ربط الإعلان العالمي لحقوق 
بكل حرية و دون تضييق بحقوق أخرى كالحق في العمل و الحق في اختيار مزاولة عمل كريم يغرس  إليها

 . للآخرينه و ــــفيه الاحترام لنفس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ، ص  -8
 .98سمغوني زكرياء ، المرجع السابق ، ص  -3
 8444في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية ، دار وائل للطباعة و النشر ، بغداد ، العراق   الأساسيةو حرياته و   الإنسانجابر عبد الراوي ، حقوق -2

 .838و 79ص 
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 اءإنشالتي كرست  الحرية النقابية بصورة مباشرة من خلال حرية  32يستشف من فحوى المادة      
، كما أن هذه المادة قد اعتمدها واضعو الإعلان العالمي لتمييز الحرية النقابية  إليهاالنقابات و الانضمام 

ظ دل على لفو قد جاءت صياغة " كل شخص " ت خرآعن حرية الاشتراك في الجمعيات ذات طابع 
التي حددت الفئات المعنية بذلك الحق ، كما أن محرري الإعلان لم  78العموم على خلاف الاتفاقية رقم 

بشرط التقييد بلوائح تلك المنظمات حيث   78يضعوا أي ضابط لذلك الحق بينما جاءت الاتفاقية رقم 
وين في تكدون ترخيص مسبق، أي تمييز الحق ، منها " للعمال و أصحاب العمل دون 3نصت المادة  

 .(8) بلوائح هذه المنظمات "، بشرط التقييد  إليهامنظمات يختارونها  و كذلك الحق في الانضمام 
 

 لحقوق الإنسان :  ثانيا : الحرية النقابية في العهدين  الدوليين
على إثر الجدل الذي وقع بين فقهاء القانون الدولي حول القيمة القانونية للأعلان العالمي لحقوق      

سعت (3)الإنسان و الذي تعتبر مواده مجرد مبادئ قانونية عامة لا ترق بأي حال إلى قواعد قانونية ملزمة 
من نفاذها إتفاقيات دولية ملزمة حتى تضالأمم المتحدة إلى تقنين المواد التي جاءت في الإعلان عن طريق 

د ــــعهل قامت الأمم المتحدة بإعداد اتفاقيتين دوليتين و هما الــــفي مواجهة المجتمع الدولي كافة ، و بالفع
ة  ـــــــــو الثقافي ةالاجتماعيــــــد الدولي للحقوق الاقتصادية و ـــــة و السياسية ، و العهـــــوق المدنيـــــالدولي للحق

 . (2)8482و دخلا حيز النفاذ في عام  82/83/8422و قد إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
 

 الحرية النقابية في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية -أ 
 

نظرا للصراع الإيديولوجي بين المعسكرين الرأسمالي و الإشتراكي ، و اختلاف كل منهما في نظرته لحقوق    
 الإنسان اجتهدت الأمم المتحدة في وضع وثيقتين للحقوق و الحريات العامة تفصل فيها الحقوق السياسية

ثقافية و التي  ة و الاجتماعية و الو المدنية التي تعبر عن تطلعات المعسكر الغربي عن الحقوق الاقتصادي
كانت تميز المعسكر الشرقي إلا أننا نجد أن العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية تضمن النص على 

 التي تنص على أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به..." 38مبدأ الحرية النقابية و ذلك من المادة 

 .97محند اورابح بورنين ، المرجع السابق ، ص  -8
 .327، ص  3118محمد مصباح عيسى ، حقوق الإنسان في العالم المعاصر ، دار أكاكوس  للطباعة و النشر ، بيروت ،  – 3
 .51مناصرية سميحة ، المرجع السابق ، ص -2



   
   

  44  
 

 ماهية الحرية النقابية و مصادرها القانونية                                                ول لأالفصل ا
 

في  33إعتبار أن الحرية النقابية هي نوع من التجمع السلمي المستمر ، و كما نصت المادة على      
اء ـــــق إنشك حــــــا في ذلــــــيات مع آخرين ،بمـــــن الجمعـــــــرد حق في حرية تكويــــــل فـــفقرتها الأولى أن "لك

 من أجل حماية مصالحه " ات و الإنضمام إليها ـــــالنقاب
ي الإعلان العالمو نلاحظ أن المادة السالفة الذكر جاءت بضمانات و أحكام أخرى لم تتضمنها مواد      

 ذلك بنصها على الضوابط الشرعية لتقييد الحرية النقابية ، كما أجاز للدولة اتخاد التدابيرلحقوق الإنسان و 
دولية للعمل التي هي طرف في العهد و كما لاتسمح هذه المادة للدول الأعضاء في المنظمة الاللازمة 

 78و السياسية من التهرب من الإلتزامات الملقاة عليها بموجب الإتفاقية رقم  (8)الدولي للحقوق المدنية 
 .الخاصة بالحريات النقابية و حماية حق التنظيم 

 

 الحرية النقابية في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية -ت
نصت المادة الثامنة منه على أن تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة مايلي " حق كل شخص      

في تكوين النقابات بالإشتراك مع آخرين و في الإنضمام إلى النقابة التي يختارها ، قصد تعزيز مصالحه 
ادات أو إتحادات ــــــتحاء إـــــات في انشحق النقابو كـــــــما نصت على "(3)الاقتصادية و الاجتماعية و حمايتها 

    (.2)لقيود بعض الفئات لنوع من ا إخضاعهذا مع نقابات في ممارسة نشاطها بحرية ،و حق الة،ـــحلافي قومي
 8497ام المنعقدة ع الدوليةليس في المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل       

ون بطريقة من شأنها التدابير التشريعية أو تطبيق القان اتخاذبشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي 
 أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية .
 ثالثا : الحرية النقابية في المواثيق العربية و الإفريقية 

 

عمل العربية ، فنجد على المستوى العربي منظمة الالإفريقيةأما عن الحرية النقابية في العمل العربية و      
 .ات ــــــــــــالخاصة بالحري 8488( لسنة 7، الاتفاقية رقم ) 8449 الإنسانالميثاق العربي لحقوق   8425

  
 .94محند أورابح بورنين ،المرجع السابق ،ص-8
 .22،  المرجع السابق ، ص  ببرمعبد المجيد صغير -3
 .ذه الحقوقنونية على ممارستهم لهلقيود قالا تحول هذه المادة دون اخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية -2
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   دئ اـــــــــــــــالمب إعلانة ، ــــالجماعي  ة بالمفاوضةــــالخاص 8484( لسنة 88الحقوق النقابية ، الاتفاقية رقم ) و    
 انــــــــــــــالإنس وقـــــــــــلحق الإفريقي  اقــــــ، الميث الإفريقيأما على المستوى  .8447و الحقوق الأساسية في العمل 

غير أن محرري هذا الميثاق تجنبوا  18/12/8478صادقت عليه الجزائر في قد و  8478و الشعوب لعام  
نقابات ووضعوه في صياغة غامضة مما يجعل الحرية النقابية عرضة للانتهاك من قبل الدول  إنشاءذكر حق 

لتخوف من ا لىإو السبب راجع تحمي الحرية النقابية، إرادتهم المنظمة لعدم وجود وثيقة إقليمية نابعة من
 .(8)من و النظام العام النقابات في المساس بالأ

 

 النقابية في التشريع الجزائريمصادر الحرية : المطلب الثاني
 

التي منحها المجتمع الدولي للحرية النقابية ، لم تغفل أغلب الدول في العالم على تقرير  للأهميةنظرا      
 ارــــــــــالإطبهذا الحق في دساتيرها و قوانينها الوطنية ، و من المنطلق أن الحرية النقابية لها ارتباط عضوي 

 يـــــالتشريع
و السياسي و الاقتصادي الذي يسود البلاد ، فان ممارسة هذه الحرية ارتبطت دوما بالمراحل المتميزة التي  

، على اثر المصادقة 8441غاية صدور القوانين الاجتماعية في بداية  إلىمرت بها الجزائر منذ استقلالها ، و 
الاقتصادية على  للإصلاحاتمالا ، وهي القوانين التي جاءت استك(3) 8474فبراير  32على دستور 

 . 8478مستوى المؤسسة الاقتصادية العمومية التي شرع في تنفيذها في سنة 
 فإنناالمجال،هذا الحاصل في على التطور التشريعي الوقوفالإقرار بالحرية النقابية ومن أجل  للأهميةو      

رع ـــــفمصادر الحرية النقابية في الدستور الجزائري )ال  بإظهارفي المطلب الثاني من هذه الدراسة سنشرع 
الأول (وكما نسعى في)الفرع الثاني ( بشرح و تسليط الضوء على  بعض القوانين التي كرست الحرية النقابية    

القانونية التي أقرت  و النصوص الأحكامكمصدرين للحرية النقابية في الجزائر وفق منهجية تقوم على تحليل 
رية النقابية لمعرفة مدى التغيير المسجل في موقف المشرع و مدى مواكبة تشريع العمل المنظم للحرية الح

 .(2) التي صادقت عليها الجزائرالدولية  للمعايير النقابية تنفيذا 
ورية و الإدارية ، ـــــلدستافرع المؤسسات ،  عامم القانون الـــــــغير منشورة ،قس، رسالة ماجيستر، ية المعاهدات الدولية في الجزائردستور  الرقابة على ،شرقي صالح8

 .34، ص 3112، لسيخ العربي التبسي تبسة،الجزائرمعهد العلوم القانونية و الإدارية ،المركز الجامعي ا
 .94، المرجع السابق ، ص  سمغوني زكرياء -3
 .82عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ، ص -2
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 الحرية النقابية في الدستور الجزائري : الأولالفرع 

هوما و  الأساسيةحرياتهم و  الأفرادأهم ضمانات حماية حقوق ان وجود الدستور في الدولة يعد من      
 آخر لىإيميز دولة القانون البوليسية خاصة اذا كان جامدا مما يترتب عنه صعوبة تعديل أحكامه من حين 

عتبرها ة وتأهمية بالغ.وتضفي بعض الحكومات على بعض مبادئ قانون العمل (8)السياسية للأهواءتبعا 
لاستقرار ا من الثبات و،ولتأكيد أهميتهاومنحها قدرا تنظم علاقات العمل لرعاياهامبادئ أساسية تحكم و 

ل ـــــــــث كـــــبحيا،يومنا هذ إلىذ الاستقلال ــــــــــرية من.هذا ما فعلته الحكومة الجزائ دونتها في صلب دساتيرها
ة ــــها الحريـــــينة ، و من بــــــه الأساسيــــــو حريات انــــــالإنسة حقوق ـــها حمايـــجاء في صلب .ةـــــــــــــــر الجزائريـــــالدساتي
رية منذ ،حيث سنتناول ما تضمنته الدساتير الجزائة  و الحقوق المتصلة عضويا بالحريات العامة ـــــالنقابي

 .النقابيةالإستقلال إلى يومنا هذا ، حول الحرية 

 1493أولا : الحرية النقابية في دستور 
أنه  إلا ،والحريات العامة و كفل ضمانها وممارستها تضمن النص على الحقوق 8422رغم أن دستور      

التي تنص  54يوم فقط من ميلاده و ذلك على اثر استعمال للمادة  32تم توقيفه بعد علق العمل به 
وذلك عقب نص الآمر رقم 8425جوان  84على الظروف الاستثنائية، و دام ذلك الى غاية تاريخ 

جاء في حيثيات الآمر "ريثما تتم المصادقة على دستور  إذ 81/18/8425الصادر بتاريخ  25-873
 (3)لس الثورة هو صاحب السيادة ."البلاد فان مج

منه على أن"تضمن الجمهورية حرية الصحافة،وحرية وسائل 84فقد نص هذا الدستور في المادة      
،وحرية تأسيس الجمعيات،وحرية التعبير،ومخاطبة الجمهور وحرية الاجتماع"كما جاء في الأخرى الإعلام

 رابــــــــــالإض قــــوح ، ق النقابيـــــ"الح  لتي نصت على أناادة لال المــــمن خ الإضرابتقرير الحق النقابي و 
 .ون "ــــــالقان  نطاق  و تمارس هذه الحقوق في ، و مشاركة العمال في تسيير المؤسسات معترف بها جميعا

 

 .58مناصرية سميحة ، المرجع السابق ، ص -8
 91ص  3118قيس للنشر ، الجزائر ، مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية ،دار بل -3
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 وقـــمنه أنه " لا يجوز لآي كان أن يستعمل الحق 33أن هذا الدستور لم يغفل أن يحدد في المادة   إلا     
  ية ــــــــــــدة الوطنـــــــية و الوحــــــــــــــالوطن راضيالأة ـــــــــو سلاممة لفة الذكر في المساس باستقلال الأو الحريات السا 

ني ـــــر الوطــــــة التحريــــــجبه وحدانيةو مبدأ و مطامح الشعب الاشتراكية ،ية ، و مهور الجو مؤسسات 
ابة النقلنقابي في ظل سلطان الحزب الواحد،أو تحت ظل "يجب أن يمارس النشاط ا ، ومن ثمة.(8)"

يعة الواحد في الوطني هي حزب الطلن جبهة التحرير ،لأالوطني للعمال الجزائريين تحاد وية " الاــــــــــــــــــــــــالتعب
 .ي ـــــــطنس الو ـــــــو تراقب المجل، ل الدولةــــــــــــة،وتوحي بعمـــــمسة الأدد سياــــتحو هي التي" (32ائر")المادة الجز 

ها  ـــــو تنظمر و تهذبها ــــــــة للجماهيــــ( ، و هي التي " تشخص المطامح العميق39ومة " )المادة ــــــــــــو الحك
 . ( 3)  و هي رائدها في تحقيق مطامحها "

ية النقابية الحر  بمبدأالاعتراف  إلىس الدستوري سعى ـــأن المؤس،ه على هذه المواد ـــــما يمكن ملاحظت     
لدولية اعلى غرار ما جاء في العهود و المواثيق ، الإضرابو حق  ،عن طريق ضمان ممارسة الحق النقابي

ح ـــو مطام،ة ــــو المنشات الجمهوري،ي ـــمة و سلامة التراب الوطنلأاس باستقلال اــ،غير أنه قيدها بعدم المس
لسياسي على اعلى طغيان الطابع الأيديولوجي و  مما يدل،ة و وحدانية جبهة التحريرــــشتراكيو الاب ـــــــــــالشع

 اكية علىالاشتر مطالب  إيثار،  رــــآخة أو بمعنى ـــــة النقابيــــومنها الحري ،ة ـــحساب تكريس الحريات العام
على مستوى النصوص ، فعمليا لم تعترف الجزائر بالتعددية  إلااذ كان هذا الارتباط ،(2)ات العامة ــــالحري

  النقابية ، بل بقي الاتحاد العام للعمال الجزائريين محتكرا للساحة النقابية .

 1489ثانيا : الحرية النقابية في دستور     
ضمت متخصصين في ،مشروع دستور من قبل لجنة خاصة  إعدادعقب  ، 8482جاء دستور      

و أعقب ذلك انعقاد ، 8482حزب جبهة التحرير الوطني و ذلك في أكتوبر  إطارالسياسة و القانون في 
.8482نوفمبر  2ة المشروع و الموافقة عليه بتاريخ و تمت مناقشالمذكور، الحزب  إشرافندوة وطنية تحت 

 
 

 

 .47عصام طوالبي الثعالبي ، المرجع السابق ، ص -8
 .47عصام طوالبي  الثعالبي ، المرحع السابق ، ص -3

3- Abdallah Bougoufa , Le droit constitution , Histoire et Constitution de la république 
Algérienne ,dar alhouda , l’Algérie,2008,p57. 
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من  إقرارهو تم  8482نوفمبر  84صدر بموجب أمر رئاسي ، حيث تم عرضه لاستفتاء شعبي بتاريخ  و
لتي نص ا للأحكامتضمينه  إلىلم ترد فيه مادة تشير  ،و بالرغم من أن هذا الدستور،( 8)طرف الشعب 
رية تتبنى الجمهورية الجزائمنه تنص على أنه:" 72ص المادة نغير أن  (3)العالمي لحقوق الإنسانعليها الإعلان 

 ة " .ـــــــالعربي و الجامعة الإفريقيةمنظمة الوحدة المتحدة و  الأممق ـــــالتي تضمنتها مواثي الأهدافالمبادئ و 
 الاعتبار مقتضيات بعين  ،أخدهتفضل التعاون  الإفريقيةأن الدول الإتحاد الإفريقي نظمة مويؤكد ميثاق      

قد تبين   8482و عليه فان دستور ، الإنسانأحكام ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق 
 . (2)بصيغة غير مباشرة  الإنسانالعامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق  المبادئ

خلال  و هذا ما يتضح من الاشتراكيةوقد اعترف بحرية الاجتماع غير أنه قيدها بعدم ضرب أسس      
ة ـــــشتراكيالثورة الارب أسس ــــــن التذرع بها لضـــــ" حرية التعبير و الاجتماع مضمونة ، و لا يمك 55المادة 

ن " أما القانو  إطارالجمعيات معترف بها ، و تمارس في  إنشاءعلى أن: "حرية منه  52" كما نصت المادة 
فقد نصت أن "حق الانخراط في النقابة معترف به لجميع  21النص على الحق النقابي فقد ورد في المادة 

"تخضع علاقات العمل في القطاع   28 نصت المادة القانون ". في حين ارــــإطالعمال ، و يمارس في 
ما أرسى هذا ـــالاشتراكية للتسيير " ك بالأساليبات المتعلقة ـــــن و التنظيمــــالقواني لأحكامالاشتراكي 

التي نصت على أن "يعاقب  88الحريات العامة تجلت من خلال المادة وق و ــــارسة الحقـــــالدستور ضمانة لمم
على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات و على كل مساس بالسلامة البدنية أو المعنوية  القانون

وق ــــــالحق إسقاطون شروط ــــــدد القانــــ:"يح 82ها المادة ـــــا أورد جملة من القيود التي أرستـــــ،كم(9)للإنسان"
 يةـــموعة الوطنـــلمجية لـــــبالمصالح الرئيسور أو ــــالمساس بالدستد ـــــها قصــــلكل من يستعمل الحريات الأساسيةو 
 .(5)من الداخلي والخارجي للدولة،أو بالثورة الاشتراكية " حدة الشعب والتراب الوطني،أو بالأبو  أو

 .55مولود ديدان ، المرجع السابق ، ص  -8
 .24، ص  3112نورة يحياوي ،حماية حقوق الانسان في القانون الدولي و الداخلي ، دار هومة ، الجزائر ،  -9
 .29نورة يحياوي ، المرجع السابق ، ص  -2
 .21مناصرية سميحة ، المرجع السابق ، ص  -9
 .8482من دستور  82المادة -5
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الحق  ســــــور سعى الى تكريــــانه رغم أن  الدست ،الذكر  الأنفةف من هذه المواد ـــــن أن نستشـــــيمك     
 ع ـــــستتبي  ا يمارس في حدوده مماــواضح إطـــاراأنه حدد له  إلا ،يةــــــانه من الناحية القانونـــــو ضم النقابي
ا بعدم ضرب أسس أنه قيده لاإالجمعيات  إنشاءو التضييق لمداه و معناه ، فرغم اعترافه بحرية  دـــــــــالتقيي

اد العام في حين قيده بالنقابة الوحيدة و هي الاتح،النقابي  ممارسة العملالاشتراكية كماأنه اعترف بحق 
ام ــاص دون العـــــــغير أنه يقصره على عمال القطاع الخ ، الإضرابكما أنه يعترف بحق   الجزائريينللعمال 

 (.8)ممارستهن الاعتراف بوسائل  الحق النقابي دو  لإقرارو لا معنى 
 

   1474الحرية النقابية في دستور  –ثالثا 
 

البالغ في تنظيم القطاع العام الاقتصادي وتكييف علاقات  الأثرالذي كان له  8474جاء دستور      
العمل بما يتجاوب و الخصائص العامة التي أصبحت تسود القطاع العام الاقتصادي و تقوم عليه الاستقلالية 

، كما اعتبره العديد من الفقهاء دستور قانون كونه  (2).وقد ألغت تسييس القوانين ( 3) و مبدأ المتاجرة 
لى ذكر الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة و تحديد صلاحياتها و تكريس نظام الحريات يقتصر ع

، وهذا مايشكل (9)العامة و حقوق الآفراد مما يعطيه مكانة أسمى كونه خالي من الشحنات الاييديولوجية 
وذلك أن أحكام هذا الدستور ألغت الطابع (5). الأساسيةو حرياته  الإنسانأكبر ضمانة لحماية حقوق 

الأيديولوجي لتشريع العمل في الجزائر و فتحت بذلك عهدا جديدا من الفعل التشريعي الذي يقوم على 
ل المواطنين وهذا باعترافه بكل الحريات النقابية لك للحق النقابي، ليبراليةبحيث جاء بنظرة  (2)المفاوضة . 

ق مقتصرا فلم يبقى هذا الح "الحق النقابي يعترف به لجميع المواطنين"، 52ادة دون استثناء . فقد نصت الم
 على فئة محددة ، كما لم تقتصر ممارسته على نقابة واحدة .

8-Abdallah Bougoufa , op .cit, p 23. 
  .5محمد  الصغير  بعلي ، تشريع العمل في الجزائر ، دار العلوم ص-3
  .2المرجع نفسه ، ص  -2
 .52مولود ديدان ، المرجع السابق ، ص  -9

 5-Abdallah bougoufa op . cit , p 23 8  
 .71عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ، ص -2
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ات في ــــــــين و المواطنــــــالمواطناواة كل ـــان مســـــدف المؤسسات ضمــــــــــــــــتسته" 28و نصت المادة      
لفعلية في و تحول دون مشاركة الجميع ا، الإنسانالعقبات التي تفتح شخصية الواجبات بإزالة و  وقـــــــــالحق

وحقوق  الأساسيةالحريات  "على أن 23ة الماد و "الثقافيةوالاجتماعية و  والاقتصادية لسياسيةالحياة ا
م أن ينقلوه من ، واجبهين جميع الجزائريين و الجزائرياتتراثا مشتركا ب وتكونمضمونة والمواطن  الإنسان
الدفاع الفردي أو :"22حرمته"كما نصت المادة و عدم انتهاك جيل كي يحافظوا على سلامته، إلىجيل 

في ة جاءت الضمان ت الفردية و الجماعية ، مضمون"وللإنسان و عن الحريا الأساسيةعن طريق الحقوق 
لامة على كل ما يمس سو  لمرتكبة ضد الحقوق و الحريات،"يعاقب القانون على المخالفات ا 25المادة 
ماع الجمعيات و الاجت إنشاءالتي تكفل حريات التعبير و  48كما جاءت المادة   البدنية و المعنوية الإنسان

 .اع مضمونة للمواطن "من خلال النص على أن : " حريات التعبير ، و انشاء الجمعيات و الاجتم
  : و التاليــــــــــــــــــأما أحكام هذا الدستور التي تتناول مباشرة مضمون علاقات العمل ، فهي على النح

ة ( التي تقر الحق النقابي لجميع المواطنين،و هي المادة التي تعتبر أساس المنظومة التشريعية العمالي52المادة )
 إن."لجميع المواطنين لنقابي معترف بهالنقابي في الجزائر،و ذلك بنصها على أن"الحق االتي تكرس ممارسة الحق 
ر ــــاء الحـــعلى أن "الانتم 83-87( من القانون رقم 39ادة )ـــــيلغي نهائيا الم آنفانص هذه المادة المذكورة 

(التي تقر 58ة)لجميع العمال."المادو الاختياري للنقابة ، وهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، معترف به 
 إلىضوح،وبكل و  للعمال و المواطنين ،و لكنه يشير الإضرابمرة بالحق في  لأولباعتراف المشرع  و 

ة ـــــالشرط ني أوــمن الوطلممارسته في ميادين الدفاع و الأ إمكانية منع ممارسة هذا الحق،أو أن يجعل حدودا
 . (8)نفعة الحيوية للمجموعة الوطنية العمومية ذات الم الأنشطةأو في جميع المصالح الخدمية أو 

قانونيا لممارسة الحقوق و الحريات  إطاراقد وضع  8474أن دستور  آنفايستشف من المواد المذكورة       
العام للعمال  النقابة الواحدة المتمثلة في الاتحاد إطارالعامة و منها الحرية النقابية و التي لم تعد تمارس في 

و أقره في القطاعين العام و الخاص على اعتبار أنه  الإضراببحق  8474كما اعترف دستور ،الجزائريين 
ة و مع ذلك أجاز منعه أو تقييده في بعض القطاعات الحيوية  ــــــــم وسائل ممارسة الحرية النقابيــــــــــــمن أه
 . (3)آنفارطة و الجيش و قد حذا في ذلك حذو المواثيق والعهود الدولية التي تناولنها ـــــكالش

  .71يرم ، المرجع السابق ، ص عبد المجيد صغير ب-8
 . 23مناصرية سميحة ، المرجع السابق ، ص  -3
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و بما أن النقابي،أحكام تكرس الحق 8442دستور ت في ورد: 1449الحرية النقابية في دستور رابعا :   

و هي  والوطني رة في السلم التشريعيمن بينها الجزائر تحتل الصدابادئ الدستورية في كافة الدول و و الم الأحكام
ن ضمنها مالوطنية والحقوق و الحريات العامةو  الأنشطةللقوانين المنظمة لمختلف  الأولبذلك تشكل المصدر 

لشعب لنفسه يختار اأن الأول دستور  في فصله الحيث نص مل،ة بالنظم  الخاصة بتشريع العتلك المتعلق
زدهار للمواطن و الا الأساسيةحماية الحريات و المحافظة على الاستقلال الوطني و حمايته مؤسسات غايتها

أي شكل   منالاقتصاد الوطنيحماية،و للإنسان  الإنسانالقضاء على استغلال  ،و للأمةالاجتماعي و الثقافي 
 .ستحواد أوالمصادرة غير المشروعة ،أو الإتلاســــــــــالاخأو  التلاعب الــــــــــــــــــــــمن أشك

أن :   التي تنص على 34كذلك تضمن الدستور مواد تحرص على وجوب تكافئ الفرص بين المواطنين المادة   
 ســــــــــــــــــــــــالجن أو المولد أو العرف إلىكل المواطنين سواسية أمام القانون ، و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود 

المساواة في جميع الحقوق و الواجبات  إلى إضافةشخصي أو اجتماعي . آخرأو الرأي أو أي شرط من ظرف  
 والمواطنات في الحقوق نـــــــ: تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنيمايلي 28و هذا ما جاء في المادة 

 الحياة السياسية تحول دون مشاركة الجميع الفعلية فيو  الإنسانت بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الواجباو 
 .(8)و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية 

كا بين ثا مشتر المواطن مضمونة و تكون تراو  الإنسان الدستور الحريات الأساسية و حقوقكذلك اعتبر        
رمته عدم انتهاك ح وجيل كي يحافظوا على سلامته، إلىالجزائريات واجبهم أن ينقلوه من جيل جميع الجزائريين و 

دفاع الفردي أو عن طريق الجمعية من خلال المادة كما كفل الدستور حق ال.23و هذا مانصت عليه المادة 
على  ات و ق و الحريالمخالفات ضد الحقو . كما يعاقب القانون على الدفاع عن هذه الحقوق والحريات جازتإ2

 إنشاءحرية التعبير و  8442أقر الدستور ما سبق  إلىإضافة .البدنية و المعنوية الإنسانكل ما يمس سلامة 
نة مو الجمعيات و الاجتماع مض إنشاءو حريات التعبير التي نصت على أن:"98خلال المادة الجمعيات من 

بصريح  ابيون علاقات العمل و أقرت الحق النقالدستور تناولت مباشرة مضم للمواطن"كما توجد أحكام في
 وتضيفيع المواطنين"به لجم النقابي معترف أساس المنظومة التشريعية على أن"الحق التي تعتبر 52العبارة في المادة 

ة القانون،كما تضيف الفقرة الثانية من هذه الماد إطارمعترف به،و يمارس في  الإضراب:"الحق في أن58المادة 
من أو في جميع ته في ميادين الدفاع الوطني و الأأنه يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق،أو يجعل حدودا لممارس

 . ة ذات المنفعة الحيوية للمجتمعالخدمات أو الأعمال العمومي
         .58سمغوني زكريا، المرجع السابق ، ص -8
                           .29 ص ، السابق المرجع ، سميحة مناصرية -3    
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ريع ــــــــــــــواسعا لتش إصلاحا 8442رزت الإصلاحات المؤسساتية بعد الإقرار بدستور ــــــــــــــــكما أف        
  يقحم فاعلين جدد و هم منظمات تعددي لعلاقات عمل  ل في الجزائر و مكنت من بناء نظام ـــــالعم
  وارــــــــــــــــــــــــــــــــوم على الحـــــعمل تق  قواعد  إقامة و الحكومة في منظمة مشتركة   ال و أصحاب العملـــــــــــــــــــــــــالعم
وما يمكن (8)الاتفاقيات الجماعية في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي . إبرامي و المفاوضة و ــلاجتماعا

لم يأت بجديد فيما الحرية النقابية فقد أعاد مضامين المواد  8442ملاحظته أن المواد السابقة من دستور 
التي كرست الحرية النقابية عن طريق السماح بالتعددية النقابية و ممارسة حق  8474التي جاء بها دستور 

 (3)في القطاعين العام و الخاص . الإضراب
 

 الحرية النقابية في تشريع العمل الجزائري:ي  الثان الفرع   
 

 لم يكن يعترف بالحرية النقابية،أي في المرحلة الاشتراكية  8482تأسيسا على ماجاء في دستور       
ن ـــفي المواثيق الدولية و الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، ذلك أن كل القواني الثابتبمعناها 

انين الآمر رقم و نذكر من هذه القو لم تكن تعترف بالحرية النقابية،،التي صدرت في هذه المرحلة  الأوامرو 
الصادر في  87/83و القانون رقم المتعلق بالتسيير الاشتراكي، 82/88/8488الصادر في  88-89
 84/18/8477المؤرخ في  37-77و القانون رقم  ،لعامللالمتعلق بالقانون الأساسي  15/17/8487

جاء أنه " يقع على عاتق المنظمة  88/89المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ، فمثلا في ديباجة الآمر 
تمثل في لنقابة االالتزامات "و "ب الحقوق و تحمل يكون أهلا لاكتساالنقابية زيادة وعي العامل و تطويره ل

لبناء الاشتراكي جل تحقيق أهذاف الأالكادحة و تجنيدها الفعال لتعبئة الجماهير  الإطارالاقتصاد الاشتراكي 
ات ـــــم بالمسؤوليض شعورهايقإسياسي بوعيهم ال إثارةالعمال و ة أيضا أن تقوم بتنظيم ـــــــو على هذه النقاب

حمل مسؤوليات أنها تت و لعمال تسهم في بناء مجتمع جديد،لة ـــــعلى تكوينهم بصفتها منظمو أن تعمل 
 .جسمية في القيام بالعمل الذي تم الشروع فيه " 

 

 .53سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص -8

 .29مناصرية سميحة ، المرجع السابق ، ص  -3
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 ماهية الحرية النقابية و مصادرها القانونية                                                       ول   لأالفصل ا   
     

ابعة للدولة مؤسسة ت كانت عبارة عنالإشتراكي  هد النظام النقابة في عيتبين من هذا المقتطف أن      
بمرحلة  دأب عمل النقابي المطلبي وأدواتهتعمل على تحقيق أهداف مسطرة مسبقا بعيدة كل البعد عن ال

د تأكي ظل فيللمؤسسة الاقتصادية الجزائرية  الأولىبتأسيس النواة تميزت هذه المرحلة التي (8)التسيير الذاتي
 مجلس العمال و عامة للعمالمن التسيير على الجمعية ال الأسلوبوقد قام هذا  الاشتراكية  و توجه الجزائر

مسطرة  ممثليهم يمارسون عملا نقابيا وفق أهدافوالإدارةهي كلها هيئات مشكلة من العمال و  نة التسييرلجو 
مية بالمؤسسة العمو  ما يعرفالتسيير وظهر استقلالية المؤسسات في أخيرا جاءت مرحلة ،و (3)مسبقا

 .(2) 8441ة ــــين جديدة منذ سنـــــة صدور قوانــغاي إلىاري ـــــــــــد القانون التجــــــــها لقواعـــــوعخضالاقتصادية و 
المشرع الجزائري قوانين   التنظيمية فقد  سن اللوائحأما فيما يتعلق بموقع الحرية النقابية في التشريعات و      

وتمت فيما بعد ، أساسا تشريعيا لتنظيم جديد التي عدلت  8441فبراير  2التي صدرت في عديدة 
سخت تكييف المعايير السابقة مع القواعد الدستورية الجديدة التي ر   إلىلعلاقات العمل في الجزائر يهدف 

 رية النقابية  تتمثل  هذه القوانين فيما يلي :و الح الإضرابعلى الخصوص الحق في 

المعدل  8441جوان  3المؤرخ في  89-41يشكل القانون  : 19-49قانون الأولا: الحرية النقابية في 
من الدستور ، حيث أكدت  52، ترجمة لما جاء في المادة المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي و المتمم 

 :التالية   الأساسية الأهدافمواده على 
 و في مقدمتها الحق النقابي  الأساسيةترسيخ ممارسة  -
 يمقراطي لممثلي العمال دتكريس التمثيل الحقيقي و ال-
لال خأطراف الإنتاج و المتعاملين الاقتصاديين من  إلىالتشريعي في مجال العمل من دولة  نقل الفعل-

 الاتفاقيات الجماعية .المفاوضات الجماعية و 
 
، ص 3111، جامعة منتوري قسنطينة82،عدد مجلة العلوم الإنسانيةزائري في المؤسسات الموخوصصة"،الج وضع العاملشهر زاد لبصير،"-8

858. 
 . 7محمد الصغير بعلي ، المؤسسات العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص  -3
 .84عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ، ص -2
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 النقابية و مصادرها القانونية ماهية الحرية                                                 وللأالفصل ا
 العمل فاقياتات  و للجزائر الدولية للالتزامات طبقا الإنتاج أطراف بين الاجتماعي الحوار تكريس -

 ــدفالهـــ الأول ــابالبـ تناول حيث. مادة 25 على موزعة أبواب خمس  من 89-41 قانون يتألف ــةالدوليــ
 .ابيةالنق المنظمات تأسيس الثاني، الباب  تناول حين في ،( 5 المادة الى 8 المادة من) العامة الأحكام و
كما تناول الباب الثالث ، المنظمات النقابية التمثيلية من   22المادة  إلى 2تسييرها من المادة و تنظيمها  و

 ال ــــــــــــللعم(8)ة ـــ،أحكام خاصة بالمنظمات النقابيو بدوره استعرض الباب الرابع 24 المادة إلى 29المادة 
المادة  إلى 57تضمن الباب الخامس أحكام جزائية من المادة و 58المادة  إلى 91من المادة  جراءالأو 
المادة  إلى 23ية من المادة الختام الأحكامالمتضمن  في الباب السادس قد اختتم المشرع القانون بسن و و 28
ضامين الواردة في هذا القانون المنظم لكيفيات ممارسة الحق النقابي أهم المعايير المعكس حيث ت،25
 .(3)حماية حق التنظيمالخاصة بالحرية النقابية و  ساسيةالأ

 أن تعزز نهايكون من شأ،لقيام علاقات جماعية  ،لقد شكل صدور هذا القانون دعامة أساسية       
ل الذي يفرض بدوره وجود منظمات نقابية قوية تمث،ض الإيجابي او يكرس مبدأ التفالحوار الاجتماعي و 
 (.2) .طرفي علاقات العمل 

 هوماو  بالتنصــــيص النقابيـــة المنظمـــــات إلى الانتساب حرية على 89-41 قانون من 2 المـــادة تؤكد كما
 وأصحاب العمال منظمات التزام هو و(78) رقم الاتفاقية من 7 المادة عليه نصت بما الجزائر التزام يعكس
 .(9). الاتفاقية في الواردة للحقوق ممارستهم في البلاد قانون باحترام العمل

 
 

       http :  //geniecivil . keuf . net/t1918-topicالحق النقابي ، في  : -8
 بممارسة الحق النقابي .يتعلق  8441يونيو سنة  3الموافق ل 8981المؤرخ في ذي القعدة عام  89-41قانون -3
 . 73غير بيرم ، المرجع السابق ، ص عبد المجيد ص-2
 . 77 و78 ص.ص ، السابق المرجع ، بيرم صغير المجيد عبد-9
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لم تمنع أو  89-41ومن جهة ثانية ، فانه يجوز القول أن الإجراءات التنظيمية الواردة في القانون     

سيط و هو المسبق ، و هذا لسبب ب الإذنحد مستوى  إلىتعرقل تكوين المنظمات النقابية ، كما لم تصل 
ريس علاقات لى تكأن الحكومة التي قادت الإصلاحات الاقتصادية في بداية التسعينات كانت حريصة ع

 . 47و  78جديدة تتلائم و مانصت عليه الاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاقيتين رقم عمل 
 

 38/19/8441م هذا القانون الصادر في ـــــــــــنظ( : 8) 11-49قانون الثانيا : الحرية النقابية في    
ر ة النقابية من دو ــــد المنظمهذا الصدل و مكن في ـــالعلاقات الجماعية للعم،المتضمن علاقات العمل

ية ، كما أنه الاتفاقيات و الاتفاقات الجماع إبرامحقا امتيازيا في  الأخيرة، بحيث منح المشرع لهذه نــــــمهيم
اعترف للنقابة التمثيلية على مستوى الهيئة المستخدمة بحق تقديم مترشحين لانتخاب مندوبي المستخدمين 

 .ين تتوفر فيهم المعايير القانونيةمن بين العمال الذ

 إلىشرع عليه سعى المممارسته،و  آلياتنقابي دون إقرار وكما هو معروف فلا معنى لتكريس الحق ال     
ى ـــال889من في المواد (3).دس أحكام متعلقة بالتفاوض الجماعيتضمين قانون العمل في بابه السا

مشاركة نقابيةفي الحق النقابي والحرية ال آلياتمن  آليةها باعتبار بحيث تظهر أهمية المفاوضة الجماعية 829
مستخدميهم  بين قد تشوب بينهم و التيعلق بهم وبعمالهم وحل النزاعات القرارات التي تت اتخاذفي  العمال
 الودية .بالطرق 

 

ة ــــــــبمنازعات الجماعيالمتعلق  13-41ن قانون ــــتضم   :92-49قانون الثالثا: الحرية النقابية في     
  الإضرابالنص على الحق في  13-41في الباب الثالث من قانون  الإضرابو كيفيات ممارسة حق 

بالنزاع  قـــــكل ما يتعلم هذا  ـــــــــوالمفاوضة الجماعية فقد نظ ، الجماعية ات العملـــــــــيلة لحل النزاعكوس
في  لإضراباللمنظمة النقابية الدور المهيمن فيه و فعلا يعد حق  الإطارخول في هذا و  ي للعمل،ـــــالجماع

 الجزائر حقا نقابيا محضا تمارسه النقابة في كل مراحله . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ

  8441، لعام 88تعلق بعلاقات العمل ، ج ر عدد ي8441أفريل سنة  38الموافق ل 8981رمضان عام 32المؤرخ في  88-41رقم قانون  -8
 .22مناصرية سميحة ، المرجع السابق ، ص  -3 
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 الحرية النقابية و مصادرها القانونية                     ول                               لأالفصل ا   
   
قد تلقت  وخطورة و فعالية، الأكثرممارسة الحرية النقابية كونه  آلياتمن أهم  الإضرابويعتبر حق      

أنه  إلىشارت أديد من الشكاوى بخصوص هذاالحق و العالتابعة لمنظمة العمل الدولية لجنة الحريات النقابية 
 للدفاع عن مصالحهم المشروعةعة هي وسيلة مشرو على العموم للعمال و منظماتهم و  حق معترف به

 المواد في الإضرابفي هذا القانون شروطا لممارسة حق الجزائري وقد أورد المشرع (8)تحقيق المطالب المهنية و 
ستخدمون " يعقد المبنصها . كما كرس الحق في المفاوضة الجماعية من خلال المادة الرابعة  28 إلى 39من 

يدرسون فيها وضعية العلاقات الجماعية و المهنية و ظروف العمل و ممثلو العمال اجتماعات دورية و 
العامة داخل الهيئة المستخدمة ، تدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون ، على الممثلين النقابين 
للعمال أو الممثلين الذين ينتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلين النقابين ، تحدد كيفية تطبيق هذه 

 .(3)مال الاتفاقات التي تبرم بين المسخدمين و ممثلي العورية الاجتماعات في الاتفاقيات و المادة لا سيما د
 

 رابعا :الحرية النقابية في الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية 
 

 و اقتصاد  تحديات هامة نتيجة تحولات المجتمع في الجزائر ه منظومة التشريع الاجتماعي اليوم ،ــــتواج     
 إلى ورالأجالانتقال من مرحلة التدخل المفرط للحكومة في تأطير العمل و علاقات العمل و و  السوق

ون ــــــــن الاقتصاديلو ــــها المتعامــــــل يصنعـــــون العمـــــد من المرونة و ترك قواعد قانــة في إضفاء المزيــــــــة الرغبيغا
    . (2)الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية  خلال  ون منـــــو الاجتماعي

ادي " من أجل تفمن الاتفاقية الجماعية لعمال التعاضدية العمالية  41و تحقيقا لذلك جاء في المادة      
لدراسة أجل ا كل ثلاثة  أشهر منالعمال اجتماعات دورية   أي نزاع في العمل،ينظم المستخدم و ممثلي

ادة ــــب المـــــحسو (9)"لاجتماعية و الظروف العامة للعملالتقييم المشترك لوضعية علاقات العمل المهنية و او 
اءات و إجر ابي،ـــــــــق النقـــــة الحــــــتعالج مسائل ممارسة الجماعية ـــــفان الاتفاقي 88-41ون ـــــمن قان831

 . الإضرابمن الخدمة في حالة  الأدنىالمصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي للعمل ، و كذا الحد 

 . 81مناصرية سميحة ، المرجع السابق ، ص -8
 . 83المرجع نفسه ، ص -3
 . 43السابق ، ص عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع  -2
 .83مناصرية سميحة ، المرجع السابق ، ص -9
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 الحماية المقررة للحرية النقابية                                                        الفصل الثاني    
 

 الحماية المقررة للحرية النقابية : الفصل الثاني
 

صبحت تعد أية النقابية و ر تكفل حماية الح،كان لمنظمة العمل الدولية الفضل في وضع قواعد دولية       
ضل ما ضمن التشريعات  الوطنية و بف،النصوص الاجتماعية و القانونية  أثراءمن بين أهم من يسهم في 
ية و تكريس ابنية و النقتدعم الجهد الدولي من أجل الحقوق و الحريات الإنسا،توفره من معايير عمل دولية 

مانات القانونية التي تخول الض من أهم،لدولي والوطني بالحرية النقابيةإقرار المشرع ا عتبريو .مبدأ الحرية النقابية
ز الدولي تعزيلذا يجب على المشرع الوطني و (8)بكل حريةالنقابية أصحاب العمل تأسيس منظمات و  للعمال 

  .(3)هذا الإقرار
عتماد نصوص الدستورية و ا الأحكامو قد قام المشرع الجزائري بتكييف التشريع الاجتماعي الوطني و      

الكثير من محمية رسميا و قانونيا في الجزائر و اعترفت ب فأصبحت الحرية النقابية حماية قانونية تضمنت 
ائل الداخلية خل في المسردعية ضد أي تد آلياتالترتيبات القانونية بالتعددية النقابية كما وضعت 

كما   ، (9)تنظيمات طواعية اختيارية انتسابا و انسحابا  لأنهاالغير  دون تدخل أي  (2)للتنظيمات النقابية
 .مها فلا بد من ضبطها و تنظي إطلاقهاأن هذا الإقرار بهذه الحماية لايعني أن نترك هذه الحرية على 

التنظيمي  لإطارادراسة :مبحثين إلىتقسيم هذا الفصل تم دراسة الحماية المقررة للحرية النقابية ــــلو       
ابية)المبحث ماية القانونية للحرية النقالح آلياتودراسة (  الأولضمانات حمايتها) المبحث و  النقابية للحرية
 .(الثاني
 

 

 .2عبد المجيد صغير بيرم ،المرجع السابق ، ص  -8
 .89مناصرية سميحة ، المرجع السابق ، ص  -3
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر في العلوم الساسية  3181- 8444 الديمقراطيةحاروش الزبير لعناصر ، الحركة النقابية في ظل التجربة  -2

  3188لجزائر ،ا وم السياسية و العلاقات الدولية ، قسم العل الإعلامو العلاقات الدولية ، فرع التنظيم السياسي و الإداري كلية العلوم السياسية و 
 .831ص 
 .74ابق ، عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع الس-9
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 الحماية المقررة للحرية النقابية                                                         الفصل الثاني   
                                                  

 طار التنظيمي للحرية النقابية و ضمانات  مايتهالإا:   وللأالمإحث ا
  

زائرية التي كرستها دساتير و مواثيق الدولة الج الحرية النقابية من قبيل الحريات العامة و الجماعية       
ة بمجموعات و التي ينظر اليها بأنها حقوق لصيقتطبيقا لما أكدت عليه الاتفاقيات و المواثيق الدولية ، 

ينهم في خصائص شخاص يشتركون فيما بلأبشرية مختلفة تستلزم لممارستها و التمتع بها وجود مجموعة من ا
نتطرق إلى ا هذا المبحث الى مطلبين و ساس قسمنلأعلى هذا ا ، و(8)معينة و يرتبطون بهذه الحقوق 

 ثاني .ول ،و ضمانات حماية الحرية النقابية في المطلب اللأالاطار التنظيمي للحرية النقابية في المطلب ا
 

 للحرية النقابيةطار التنظيمي لإا: وللأالمطلب ا
من  خلال النصوص الدولية المتعلقة بحماية الحرية النقابية و ماورد في الحماية الدستورية للحرية        

تم يإجراءات تأسيس المنظمات النقابية في التشريع الجزائري في الفرع الآول ثم سالنقابية يمكن استنتاج 
 . طرق الى حرية إدارة النقابة في الفرع الثانيالت

 

 إجراءات تأسيس المنظمات النقابية في التشريع الجزائري: وللأالفرع ا
و النظم الموحدة في شأن انشاء و تسيير النقابات ، و هي مقتبسة من اتفاقيات يوجد نوع من المبادئ       

المتعلقة بحق النقابي و الحرية النقابية و الاتفاقية  78منظمة العمل الدولية ، خاصة منها الاتفاقيتين رقم 
و إجراءات تأسيس روط ــاج شــــــيمكن استنتحيث   ،  (3)بحق التنظيم و التفاوض الجماعي المتعلقة  47رقم 

 .(2)موضوعية  اشكلية و شروط او تتطلب هذه الإجراءات شروط عضويةو شروط ،المنظمة النقابية
 
 

 .894السابق ، ص عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع -8
 .815عصام طوالبي الثعالبي ، المرجع السابق ، ص  -3
 . 85سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص -2
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 أولا :الشروط العضوية : 

 

 89-41حددت المادة السادسة من قانون الشروط الواجب توافرها حيث  41/89ون ــــــأورد قان     
ال ــــــالعم على إلاق ــــــــــر أنها ضيقت هذا الحــــــة و الظاهــــــمنظمة نقابيس ــــــن يحق لهم تأسيـــــشخاص الذيلأل

 و المستخدمين و تتمثل هذه الشروط فيما يلي : 
 .  الأقلسنوات على  81أن تكون لهم جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ -
 أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية و الوطنية .-
 ل ـــــــفي حق العمال القصر على اعتبار أنه مسموح لهم بالعم إجحاف، و هنا أيضا وا راشدين ــــأن يكون-
 .أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية -
ة ــــالح المادية المصــــــضمان و حماي إلى  دفـــــته لأنهانشاطا له علاقة بهدف المنظمة النقابية  واــــــيمارسأن  - 

 .و الانتماء المهني هو شرط فعلي و حقيقي  لأعضائهاو المهنية و المعنوية 
من ، ابية المنظمات النقتأسيس من خلال استقراء هذه المادة فقد التمست تشدد المشرع في شروط       

 دا ــــة جـــــدة طويلو هذه الم على الأقل  واتــــــعشر سنالمكتسبة منذ  ة الجزائرية ـــــلال شرط التمتع بالجنسيــــخ
رعية على الذين يقيمون بصفة ش، الأجانبلعمال يمس بحق ا الأجراءو ترى لجنة الحريات النقابية أن هذا 

لون قوة فاعلة يمث كانوا  إذاخاصة ،المنظمات النقابية  إلىإقليم الدولة في الدفاع عن مصالحهم من الانتماء 
 .(8)قطاع ما في 
لا يأتي بأي جزاء مدني في حالة انتفاء هذه  89-41أن المادة السادسة من قانون كما يلاحظ       

 الشروط فكان من اللازم اعتبار أن النقابة باطلة بقوة القانون . 

 ذريعةكو الذي غالبا ما يتخذ  ،من تقدير النشاط الذي له علاقة بهدف ،يثور أيضا  شكالالإكما أن   
ذه المنظمات السلطات المعنية عن الاعتراف بهتمنع  إذ ،رسميا بمنح تصاريح العملالمؤهلة من قبل وزارة العمل 

 تأسيسها  لمنظمة للهدف المرجو منو التي نجد من أهمها عدم مطابقة نشاط ا،بحجة مخالفة الشروط الشكلية 
 .(3)و على ذلك هناك عدة نقابات بعدة قطاعات لم تحض بالاعتراف من قبل السلطات المعنية 

 .812السابق ، ص محند أورابح بورنين ،المرجع -8
 .832القطاع العام في الجزائر ، المرجع السابق ، ص إصلاحعبد الناصر جابي ، تقييم وطني لمشاركة المواطنين و المجتمع المدني في -3
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 الشروط الشكلية :ثانيا : 
 

 ى مؤسسيها إيداع قوانينهجب علاو فراف بالنقابة بصفة رسمية ــيعتبر شرطا للاعت:  التصريح بالـتأسيس -1
 واليلدا الإيداع تصريح التأسيس  تم وي(8)والتصريح بالتأسيس لدى السلطة العمومية المعنية  ة ــــــــــــالأساسي

فان  ية الوطن المشترك بين الولايات أوالبلدي أو الولاية التي يوجد بها مقر المنظمات النقابية ذات الطابع 
 .(3).89-41من قانون  81نصت عليه المادة  وهذا ما التصريح يوجه لدى الوزير المكلف بالعمل

معية العامة ن قبل الجتم وضــــــعه محيث يكما يعتبر نظام أســــــاســــــي للنقابة و بمثابة دســــــتور لها و          
منظمة النقابية ، و يتضمن بعض القواعد الأساسية التي تقوم عليها المنظمة كتحديد الغرض للالتأسيسية 

و مواردها المالية و تشــــــكيلاتها الإدارية و يتعين وضــــــع هذا النظام في وثيقة مكتوبة ليتســــــنى  هاائانشــــــمن 
يرى الدكتور عيســـــــى بيرم أن هذا كما و   .(2)الجهة المختصـــــــة  أمامضـــــــمن وثائق تأســـــــيس المنظمة  إيداعه

 دربجوقفت السلطة منه موقفا سلبيا و على ذلك  إذاخاصة  ،النظام العقابي إلىالنظام أقرب في مضمونه 
ــــأو الحرية فقط من خلاله و لايجوز من بممارسة النشاط  بالسلطة أن تقف عند حدود العلم  ـــــالحري عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ةـ

ـــــــب إذا إلاأو الحد منها  ــــ ــــ ــــ ام بالنظ إخلالادر من القائمين على ذلك النشاط مايعد من وجهة نظر القانون ـ
 .(9)من العام لأة أو اـــــالعام دابلأاالعام أو 

صـــريح عقب انعقاد الجمعية التأســـيســـية إيداع تب ـــــــــــــــــيج تصــريح التأســيس : بإيداعالوثائق المرفقة -2
 لأعضــــاءااء و توقيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة تحمل أسم -المختصــــة مرفقا بالوثائق التالية :التأســــيس لدى الســــلطات 

م ـــــــهن مساكنـــــم و عناويــــــــــة و مهنتهـــــــــــم المدنيـــــذا حالتهـــــــادة و الإدارة و كــــــــــــــين و هيئات القيـــــــالمؤسس
 .( 41/89من قانون  8/ 4) المادة 

 . الأساسيمن القانون  الأصلنسختين مصادق عليهما صورة طبق - 
 .العامة التأسيسية  الجمعيةمحضر - 

 لحق النقابي .المتعلق بكيفيات ممارسة ا 89-41المادة الثامنة من قانون -8
  .82سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص  -3
  .52إسماعيل محمد أحمد ، المرجع السابق ،ص -2
 .331عيسى بيرم ، المرجع السابق ، ص  -9
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قابة ـــــــــــــف النــــــلمو عقب إيداع ،بمجرد توفر الشروط المذكورة سابقا  تسليم وصل تسجيل التصريح: -3
ح ـــــــــــــــلدى الهيئات العمومية المختصة تعتبر المنظمة النقابية قائمة عند استلام مؤسسيها وصل تسجيل تصري

من  الأولىقرة ـــــــــــــحسب الف، داع الملفـــــمن إي الأكثريوما على  21خلال  الإدارةعند من  ، التأسيس
استفاء  ضرورة  ،، كما اشترطت الفقرة الثانية من هذه المادة  41/89ص المادة الثامنة من القانونـــــن

 .على نفقة التنظيم   الأقلفي جريدة يومية وطنية إعلامية على  الإشهارشكليات 
معتمدة  الملفيوما من إيداع  21قابة بعد تفى في حالة سكوت الإدارة ، باعتبار الناكالجزائري المشرع      

المطروح هنا يتمثل في عدم تسليم الإدارة  الإشكالأن  إلا(  89-41من قانون  7بقوة القانون ) المادة 
ح أي وسيلة مع تحفظها عن منلوصل إيداع الملف  ، بالفعل ، تستلم المصالح المختصة الوثائق اللازمة 

 .(8) ذلك  مما يجعل تقدير أجل الثلاثين يوما مستحيلا لإثبات
 

، يحق للسلطات  التأسيس  بإجراءاتلم تتوفر الشروط الموضوعية الخاصة  إذا: ثالثا : الشروط الموضوعية 
وصل الإيداع حينما  تسليم الأولىالمعنية رفض تسليم إيداع التسجيل ، هنا يمكن التفرقة بين حالتين ، 

ون ــــة في القانــــلعامادئ اـــــها بصفة رسمية ، أما الحالة الثانية و طبقا للمبــــيحق للمنظمة النقابية مزاولة نشاط
تأسيس بغرض حل التنظيم النقابي المصرح له بال،هو رفع السلطات الإدارية دعوى للقضاء الإداري  ،الإداري

فما  إذن .41/89من قانون  38لمخالفته للقواعد المنصوص عليها في نص المادة  ،عن طريق وصل إيداع
 .الخاصة  بالمضمون التي يقررها المشرع الجزائري بالنسبة لتأسيس النقابات العمالية هي تلك الشروط 

 

 للإلغاءسيس و تفاديا التأ إلىيجب على المنظمة النقابية في طريقها :الصفة المهنية للمنظمة النقابية -1
ن نفس من نفس المهنة أو م للأجراءالدفاع عن المصالح المادية و المعنوية  الأساسيأن تبين في نظامها 

 .الفرع
 
 

 .881عصام طوالبي الثعالبي ، المرجع السابق ، ص  -1
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أن  إذقافي و ثمهني بعيدا عن السياسة غير ديني  زاماتإلوجب المشرع الجزائري أن يكون هدفا و أ و     
 . (8)التي تخضع لقوانين أخرى الأخرىتميزها عن باقي الجمعيات  الأخيرةهذه الصفة 

 38الصفة المهنية للمنظمة النقابية و طبقا لنص المادة  النظر عنبغض : الأساسيمحتوى القانون  -ا
تحت طائلة البطلان  الأساسيجب المشرع الجزائري ضرورة اشتمال قانونها أو و  89-41قانون المن 

 التالية : الأحكام
 هدف التنظيم و تسميته و مقره .-
 طريقة التنظيم و مجال اختصاصه الإقليمي .-
 فروع أو قطاعات النشاط المذكورة في هدفه .و المهن و ال الأشخاصفئات -
 . الإقصاءوواجباتهم و شروط الانخراط و الانسحاب أو  الأعضاءحقوق -
 الطريقة الانتخابية لتعيين هيئات القيادة و الإدارة و تجديدها و كذلك عضويتها .-
 القواعد المتعلقة باستدعاء الهيئات المداولة و تسييرها .-
هذه في  القواعد التي تتعلق بأولوية الممتلكات و المنظمة النقابية إداريا ات حلتحدد إجراءالقواعد التي -

 . الحالة
 شرع الجزائري لم يتطرق الم  الأساسيالقانون تخلف بعض الأحكام في  أما عن العقوبة المقررة في حالة     
 .41/89من قانون  38المذكورة في المادة  الأحكامالعقوبة في حالة عدم تبيين  إلى
اطها المنظمات النقابية مارست نش إحدىن هذه المسألة لها أهمية خاصة ، فان التجربة بينت أن و لأ     

 عين : ضمثل هذه الحالة يمكن لنا تصور و  النقابي دون الالتزام بنص المادة السالفة الذكر ، ففي
 يداع الخاص بتصريح التأسيس .الإم وصل رفض الوالي أو وزير العمل تسلي-8
 .نيةشخصية المعنوية و بالتالي لا تكتسب الصفة القانو الليست لها  إنشاؤهاالمنظمة النقابية المراد -3
رسة نشاطها لا يمكن لمنظمة نقابية مما في غياب وصل إيداع التصريح نظرياممارسة النشاط النقابي  أماعن  
على النقابات  لذلك يجبمح لها باكتساب الشخصية المعنوية،التي تس ،بعد إتمام الإجراءات القانونية إلا

 .مسبق نإذحد الحصول على  إلىشريطة أن لاتصل هذه الإجراءات ،اءات المقررة قانوناحترام كافة الإجرا

 .89سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص -8
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تي ال الأحكاموقف نشاط النقابة ، لذلك فان  من جهة الإدارة أو منح الإدارة الحق في الاعتراض و   
المسبق متى   لإذناتلف من حيث الأثر عن تخ لا،لدى هيئة إدارية مختصة تفرض على النقابات التسجيل 
فان التشريع الذي يمنح لهيئة إدارية لذلك  (.8) فضهر  أو التسجيل إجراءكانت للإدارة سلطة تقديرية في 
 (.3)النقابة أو رفضه يعد مخالفا لمبادئ منظمة العمل الدولية  بإنشاءسلطة تقديرية في منح الترخيص 

  رية إدارة النقابة: الفرع الثاني
ا الإدارية للشخصية القانونية تثور مسألة حرية النقابة في تسيير شؤونهد تأسيس النقابة و إكتسابها ــبع                                  

 و شؤونها المالية .
  أولا :  رية النقابة في تسيير شؤونها الإدارية

و إمكانيات  ها،ق أهدافـــــــو تحقيـــــا  ـــــأجهزة قيادية تقودهو ،من تنظيم داخلي واضح،لابد للنقابة كمنظمة  
لسنة  78ن اتفاقية الحرية النقابية رقمفقد كفلت المادة الثالثة م.مالية تمكنها من القيام بوظائفها 

 .(2)ة ـــاليـــالمة و ير شؤونها الإدارية والداخليــتسيها و قياداتها و ــاب ممثليــقابية حرية انتخــللمنظمات الن8497
 دأ.ــــــــــلمببية نفس ااو الحريات النقــــــــ قوقـــاقية العربية للحــــمن الإتفــو في ذات السياق قررت المادة السابعة 

يتـــــــــــــــعارض  أنه لا في منظمة العمل الدولية ،التوصيات الدولية لتطبيق الإتفاقيات و كما ترى لجنة الخبراء      
الخاصة بالحريات النقابية إذا حدد القانون النصاب  78رقم و الضمانات التي نصت عليها الإتفاقية الدولية 

أو طرد  مثل تعديل الدستور الخاص بالمنظمة النقابيةعند التصويت على مسائل جوهرية ، الواجب توافره
في غلبية ها فتحديد الأـها أو حلــــــفي النقابة أو إدماجها أو تبعيتأحد الأعضاء أو تحديد قيمة الإشتراك 

إنما و ،ــاليـها الداخلي الإداري أو المـل في نشاطــة أو تدخـ يعد فيه انتهاكا للحرية النقابيهذه المسائل لا
ل ـــيقة تعطلكن بشرط ألا يوقع النص القانوني بطر ة وأعضائها و ــــلصالح النقابيعتبر إجراء تنظيمي محمود و 

و لكن يختلف الأمر (9)ة ـــــاط النقابــــــنشة في ـــن تدخل السلطات العامــم نوعؤدي إلى ــــتــال و هذه الأعم
 .القانون القواعد المنظمة إذا وضع 

 

 .82سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص  -8
 .885أحمد حسن برعي ، المرجع السابق ، ص -3
  .828إسماعيل ، المرجع السابق ، ص محمد أحمد -2
 .22إبراهيم حلمي ، الديمقراطية النقابية ، مكتبة الإسكندرية ، ص -9



   
   

  64  
 

 الحماية المقررة للحرية النقابية                                                        الفصل الثاني    

أن  موعد الاجتماعات حيثو  الداخلية للنقابة ،لطريقة الاجتماع و أسلوب العمل و تشكيل الأجهزة  
للمنظمة النقابية  إذن.(8) عمالهاأتناول التشريع لهذه التفاصيل فيه مساس بالحرية المكفولة لتسيير النقابة 

حرية تامة في إدارة شؤونها الداخلية فلها الحرية في وضع القواعد التي تنظم من خلالها اجتماعاتها ، وطرق 
عما يقع  الأعضائهو مساءلتها  فيذهاــــتناطها و برامج ـــو خطط نش ،و تشكيل أجهزتها الداخلية هاــــــعمل

 منهم مخالفا لنظامها  .
و يجب في ممارسة النقابة لشؤونها الإدارية بكل حرية و احترام القوانين بمعنى ذلك وجود نوع من الرقابة      

، وحتى تتسم هذه الرقابة بالحياد و الموضوعية ، و لا يكون من  القوانينعلى أعمالها للتأكد من احترام 
و التشريع الذي يمنح السلطة الإدارية حق الرقابة  (3)شأنها تقييد حق المنظمة أن تمارس بواسطة القضاء 

 .(2)كيفما تشاء و التحقيق في المسائل الداخلية يعتبر منافيا لمبادئ الحرية النقابية 
حظته هو أنه لا يوجد ما يمنع ، من أن تتضمن التشريعات بعض القواعد التنظيمية و ما تجدر ملا      

لصالح المنظمات النقابية شريطة ألا تؤدي هذه القواعد إلى تدخل السلطات العامة في نشـــــــــاط المنظــــــــــمات 
 .(9)صيلات للتف النقابية و أن تقتصر هذه النصوص التشريعية على مسائل الأساسية دون التطرق

      

 ثانيا :  رية النقابة في تسيير شؤونها المالية   
تقلال مالي يكفل اسب أن تتمتع يجب يمكن امتناع الدولة عن التدخل في الشؤون المالية للنقابات بل  لا    

من جهة أخرى  و ضع لوائحها المالية باستقلال تام،فمن جهة يستتبع حق النقابات في و  لها حرية الحركة،
تدخل يؤدي إلى ال مثلا قد كالأحزابفان اعتماد النقابات على معونات الدولة أو جهات سياسية أخرى  

  (2)لةلمنظمة النقابية شخصية اعتبارية فلها بالتالي ذمة مالية مستقتكتسب او بمجرد أن .(5)في توجيه أنشطتها
 . إعدادقواعد و إجراءات  الأساسيكما يجب أن يكون لكل منظمة نقابية ميزانية ، و يحدد نظامها 

 .85رندة محمد صميدة ، دروس في علاقات العمل الجماعية القانون النقابي، ص -8
 .891، ص 3111الوجيز في القانون الاجتماعي ، الجزء الثاني ، علاقات العمل الجماعية ، دار النهضة العربية القاهرة ، أحمد البرعي ، -3
 .28إبراهيم حلمي ، المرجع السابق ، ص -2
 .844محمد أحمد إبراهيم ، مبدأ الحرية النقابية للمنظمات العمال ، المرجع السابق ، ص -9
 .873رجع السابق ، ص أحمد حسن البرعي ، الم-5
 .82رندة محمد صميدة ، المرجع السابق ، -2
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نقابات يجب التشريعية الخاصة بتمويل ال الأحكامميزانيتها و حسابها الختامي و التصديق عليها ، كما أن  
مال بدفع اشتراكاتهم الع إلزامألا تسمح بمنح الإدارة سلطة تقديرية في عملية تمويل النقابات ومن قبيل ذلك 

دا يبتمويل النقابات ، مثل هذه الطريقة تشكل بلا أدنى شك تهد الأخيرةهيئة عامة على أن تقوم هذه  إلى
 قابات .خطيرا على استقلال الن

قة النقابات جعلت تشريعات العمل تتناولها ، و أوردت قواعد متعل اليالجانب المكما أن طبيعة و أهمية       
 عضاءلأبالمصادر المالية للنقابة و الرقابة الداخلية على الإيرادات و المصروفات ، و البدلات التي تصرف 

 مجالس الإدارة .
وارد المالية منها  ول المــــطريقة مسك الحسابات و تحديد الجهات التي يمكن قبأو المكاتب التنفيذية ، و     

كما تناولت تحديد أوجه صرف النقابة لمقدار معين من المال ، أو طبقا لنسب معينة أو حدود أعلى 
 (.8)من خدمات  لأعضائهاة ، أو حد أدنى لما ينفق على ما تقدمه ــــات الإدارية للنقابــــــللنفق
ة وء الإدارة الماليــــة من ســـــــاء النقابــــــحماية أعض إلالا يقصد منه  امــــــالأحكالهدف من وضع هذه  إن     

ن النقابة ؤو ــــــرة في شــــــة مباشــــــتدخل الإدارة بصف إلىؤدي ــــــت الأحكاملال ، و لكن بعض هذه ــأو الاستغ
 النقابية .و بالتالي يمس ضمانات الحرية 

 يقف عند حد موافقتها بالتقرير المالي الدوري الذي غالبا،العام هو أن تدخل السلطة الإدارية  الأصل     
ات النقابة ــــلاع على حسابـــــما يكون سنويا ، و لكن هناك بعض التشريعات تعطي الحق للإدارة في الاط

د من هذا ــــــبعأ إلىذهبت  رىـــــــالأخات ــــــض التشريعــــــوقت ، كما هناك بعكل و طلب البيانات المالية في  
و خولت السلطات الإدارية حق التفتيش على حسابات النقابات لتفادي وقوع غش أو تبديد و بعض 

 . (3)العامة  الأموالالبلدان تعتبر أموال النقابة أموالا عامة و تسبغ عليها حماية 
و تطبيقا لمبدأ الحرية النقابية أرسلت لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل الدولي بعض المبادئ في هذا     

 :(2)الخصوص نورد بعضها 
  .انتكاذا  الداخلية للنقابة الأفعالبة لا تمنع  من رقا 78من الاتفاقية رقم  2المبادئ التي وضعتها المادة  إن-
 .29ص  إبراهيم حلمي ، المرجع السابق ،-8 
 .25المرجع نفسه ، ص -3 
 .25المرجع السابق ، ص -2 
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   د ــــــالمحاي راءــــالإجع هذا فلكي نضمن ـــــة و مــــــد القانونيــــة تنتهك النصوص أو القواعـــــالداخلي الـــــالأفعهذه  
 هذه الرقابة عن طريق السلطة القضائية المختصة .يجب أن تمارس  و الموضوعي 
 ة مع ما هوالتي يتابعها مقارن الأهدافاط النقابي و ــــــأي نص يعطي السلطات الحق في تقييم النش إن -

حاصل من غالبية النقابات في الدول للدفاع عن مصالح أعضائها و تعزيزها ، أو يعطي السلطات حق 
كما   لأموالا إنفاق، أو إدارة و  الأعضاءالتدخل في حرية النقابات في تحديد الاشتراكات التي يدفعها 

 رية النقابية .النقابية العادية و المشروعة ، لا يتفق مع مبادئ الح الأغراضيتراءى لها ضمن 
      

كما اهتمت لجنة الحريات النقابية بالتأكيد على أن ما قد تحصل عليه النقابات من معونات لمساعدتها     
 (8)يجعل النقابات خاضعة للسلطة العامة  يجوز أنعلى القيام بوظائفها لا 

قررت لجنة  ضاءالأعحد كبير على اشتراكات  إلىاستقلالها المالي يعتمد النقابات و و نظرا لآن تمويل     
 :(3)الحريات النقابية أيضا 

 لأعضاءان القانون الذي يضع قيودا على الاشتراك الذي يمكن أن يحصله اتحاد نقابي من نقابات إ     
 المالية . شؤونهاهو قانون مخالف للمبدأ المقرر من أن النقابات لها حق إدارة 

ين ـــــــع الذي يقضي بخصم " اشتراك تضامن " من العمال الغير نقابيـــــــأيضا أن التشريكما قررت اللجنة     
 النقابة التي أبرمت عقدا مشتركا للعمل و يستفيد منه هؤلاء العمال . إلىو يؤدي 

 ضمانات الحرية النقابية:  المطلب الثاني
 مجموعة من الضمانات لحماية الحقوق و الحرياتتتضمن ،و حرياته الأساسية  الإنسانإن حماية حقوق     

 89-41و قانون السالفة الذكر  78، في حين تتضمن الاتفاقية رقم (2)بصفة عامة بما فيها الحرية النقابية
الخاصة المتعلقة  ضماناتإلى السيتم التطرق  الأساسعلى هذا اصة بالحرية النقابية بالتحديد ،و ضمانات خ

تمثلين في المو  من خلال الفرعين المواليينالقانونين المذكورين و خلال مضمون الاتفاقية  بالحرية النقابية من
 رع ثان (.فحرية اختيار القيادات النقابية)و الانسحاب من النقابة ) فرع أول (حرية العامل في الانضمام و 

 .872أحمد حسن البرعي ، المرجع السابق ، ص  -8
 .جع نفسه أحمد حسن البرعي ، المر  -3
 . 388جابر إبراهيم  عبد الراوي المرجع السابق ، ص -2
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 نسحات من النقابةلإ رية العامل في الانضمام و ا: ول لأالفرع ا
في التشريع  النقابة إلىحماية لمبدأ الحرية النقابية من جانبها الفردي ستتم دراسة حرية العامل في الانضمام    

 وحرية الانسحاب من النقابة ) ثانيا(.الجزائري )أولا( 
 

 في التشريع الجزائري  إلى النقابة  الانضمام رية :أولا   
تطبيقا  ،و 41/89قانون التوفرت في العامل الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من  ما إذا    

ي مواطن لأأعطى الحق  فان المشرع الجزائريبية الوارد في جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ،لمبدأ الحرية النقا
وم عليها التنظيم أهم المبادئ التي يق يعتبر مبدأ الحرية النقابية من إذيختارها ،النقابة التي  إلىالانضمام 

يتضمن حق و  دييهما فر ثانو  اتجماعي يتمثل في تعدد النقابأحدهما ، وجهانو يشمل ،القانوني للنقابات 
 .(3)حق الانسحاب منها و  إليهاحق عدم الانضمام الانضمام و 

 الإقصاءو أ،و الانسحاب ،و واجباتهم و شروط الانخراط ، الأعضاءو لقد ترك المشرع الجزائري حقوق      
 لكل منظمة نقابية تكريسا لمبدأ الحرية النقابية . الأساسيالقانون  إلى  89-41طبقا للقانون 

باختياره دون أن يلحقه من جراء ذلك أي ،النقابة من عدمه  إلىو يعتبر حق العامل في الانضمام     
 لأساسيةاية النقابية ، و يعتبر المساس بهذا الحق اعتداء على حق من الحقوق ضرر القاعدة الرئيسية للحر 

لى الضغط ع إلىالذي قد يلجأ  ،للطبقة العاملة و هذا الحق يقوم أساسا في ومواجهة صاحب العمل
على حماية كافة العمال خلال ممارستهم  89 -41النقابة و لذلك نص القانون  إلىينضم لا حتى، العامل

 . (2)القانون إطارلنشاطهم النقابي في 
أن يمارس أي تمييز ضد أحد  لأحديجوز  لا" التي نصت أنه 51تستلهم هذه الحماية من فحوى المادة     

لحياة و توزيع العمل و التدرج و الترقية خلال ا الأداءالتوظيف و  إبانالعمال بسبب نشاطاته النقابية 
 .(9)و كذلك في مجال التكوين المهني و المنافع الاجتماعية  المهنية و عند تحديد المرتب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .388جابر إبراهيم  عبد الراوي المرجع السابق ، ص  -8
 .944ص ،دار النهضة العربية، 3112لسنة83ر بيئة العامل رقم قانون العمل الجديد و حماية العمال من مخاطالسيدعيد نايل،-3  
  .825سمغوني زكريا ، المرجع السابق ،ص  -2
   .41/89من قانون 51المادة  -9
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 من النقابة في التشريع الجزائريثانيا :  رية الانسحات 
 

بدأ الحرية التي يقوم عليها التنظيم القانوني للنقابات و لم،يعتبر مبدأ الحرية النقابية من أهم المبادئ      
 لىإو ثانيهما فردي و يتضمن حق الانضمام  ،وجهان أحدهما جماعي يتمثل في تعدد النقاباتالنقابية 

و يعتبر حق العامل في الانسحاب من النقابة دون أن يلحقه من جراء  ،النقابة و حق الانسحاب منها
ن الحقوق مو يعتبر المساس بهذا الحق اعتداء على حق ،ذلك أي ضرر القاعدة الرئيسية للحرية النقابية 

 للطبقة العاملة .    الأساسية
ان له أيضا ، ف إليهاالنقابة أو عدم الانضمام  إلىكان للعامل الحق في الانضمام   إذاوفي ذات السياق      

من  38المادة  حيث ذكرت،و هذا هو الجانب السلبي لمبدأ الحرية النقابية  ،الحق في الانسحاب من النقابة
روط ـــــــــــــــــديد شــــــــــــــــــــــى تحـــــــــــللنقابة عل الأساسيظام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشتمال النعلى وجوب  89-41قانون 
 .(8)من النقابة  الإقصاءأو  ،حابـــــــــــراط و الانســـــــــــــــــــــــالانخ
 بادرتهة لمدة العضوي إنهاءو يعتبر ذلك  ،إذن  يجوز لكل عضو أن ينسحب من النقابة في أي وقت     

ن الانسحاب حق للعضو و غير معلق على موافقة النقابة بحيث لا تستطيع رفض هذا الانسحاب لأالمنفردة 
 الأساسيالخاصة بالقانون  38على ذلك صراحة بل حدد المادة  89-41لم ينص القانون ،و (3) أو تجاهله

وواجباتهم  اءــــــالأعضللمنظمات النقابية تحت طائلة البطلان حقوق  الأساسيب أن يذكر القانون ـــــانه يج
ننا أ إلااللازمة و ترك بذلك المجال لكل منظمة نقابية اتخاذ الإجراءات  الإقصاءو شروط الانخراط أو 

النظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين كأول و أبرز و  الأساسيمن القانون  7بدراسة نص المادة 
ق في ــــة و الحالحق في الاستقال إلىفقط  منظمة نقابية في الجزائر ترى أن مؤسسي هذه النقابات تطرقوا

 ها .ــــــــــتعليل
لمبدأ الحرية النقابية بصفة عامة و الحق في الانسحاب بصفة خاصة لم يغفل و على كل حال و تكريسا 

ة على شروط نقابالمشرع الجزائري هو أيضا على المبدأ و لو بوجوب النص عليه في النظام الأساسي لل
 . الأعضاءانسحاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .893سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص  -8
 .85، ص  8429علي عريف ، شرح قانون العمل ، مطبعة عطايا بالقاهرة ، -3
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أنه لا يجوز  89-41من قانون  58نظرا لأهمية الانسحاب كنوع من النشاط النقابي قررت المادة و       
ا الفقرة و جاءت أيضارض المنظمة النقابية و نشاطها ،يمارس ضد العمال ضغوطا أو تهديدات تع أن لأحد

 .(8)ض ــنقابي المحأن تختص المنظمات النقابية وحدها بمعالجة ذات الطابع ال 52الثانية من نص المادة 
 

  رية اختيار القيادات النقابية:  الفرع الثاني
 

ق في ـــأصحاب العمل الح"للعمال و 8497لسنة 78لثالثة من الاتفاقية الدولية رقمطبقا لنص المادة ا      
 "برامجهاياغة صووجوه نشاطها و  إدارتهافي حرية تامة وتنظيم  ممثليهاانتخاب  وضع دساتيرها و أنظمتها و

لممارسة يعوق ا وهو مايقتضي امتناع السلطات الحكومية عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو
ات ــللانتخاب دادــــــالإعمن المتصور في هذا الصدد  أن يأتي التدخل الإداري سواء في مرحلة المشروعية له،و 

 .(3)للترشح للمناصب القيادية يرها أو بوضع شروط خاصة فيمن يتقدم ــــــــــــــــو س
و ــــــمنه ه ولالأة هذا الحق على جانبين يكتنفان عملية اختيار القيادات فالجانب ــو ترتكز ممارس      

عملية الانتخابات أو الاختيار نفسه ، حيث يقتضي تماشيا مع الحريات النقابية ألا تتدخل فيه السلطات 
لى عملية ع الإشرافالعامة بأي صورة من الصور .حيث نجد قوانين تشترط حضور ممثلي السلطات أو 

في  الأصلفان  (2)نتيجة الانتخابات اب أو تنظيمها و مراقبة عملية الاقتراع أو تستلزم اعتماد ـــــــــــالانتخ
كل ذلك   النتائج نإعلافتح باب الترشيح و تشكيل اللجان المشرفة و تنظيم عملية التصويت و الفرز و 

 لابد أن يتم بمنأى عن تدخل السلطات الحكومية .
عليها  شرافالإو  ،تشترط حضور ممثلي السلطات العامة لعملية الانتخابات، كما أن بعض التشريعات 

ات ـــــة الانتخابجـــــــــات اعتماد السلطات العامة لنتيــبل و أبعد من ذلك تشترط بعض التشريع، وتنظيمها
ى فهي لا تتأكد من أن إجراءات الانتخابات تمت عل ،و تمنح الإدارة في هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة

 .(9)ما ترى الانتخابات حسب إلغاءلنتيجة أو الحق في الموافقة على او لكنها تملك  ، و صحيح قانونا

 .892سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص -8
 .822أحمد حسن البرعي ، المرجع السابق ، ص -3
 .54،ص 8447إبراهيم حلمي ، الديمقراطية النقابية ، ديسمبر -2
 .822أحمد حسن البرعي ، المرجع السابق ، ص -9
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عدة مبادئ في ية التابعتين لمنظمة العمل الدول ترتيبا على ذلك أوردت لجنة الحريات النقابية و لجنة الخبراء
 هذا الخصوص : 

خابات في المرشحين و نتائج الانت أرائهاأن تدخل السلطات خلال إجراءات الانتخابات و تعبيرها عن -
 .(8)النقابات في ممثليها بكل حرية  مبدأ حقيتعارض مع 

لفتت اللجنة الانتباه أنه طبقا للمبدأ العام المقبول يترك لعمال النقابة أنفسهم وضع النصوص الخاصة  -
 .(3)المطلوبة لانتخاب القيادات النقابية  بالأغلبية

التي تعلقها على مبدأ أن يكون للعمال ومنظماتهم الحق في  الأهمية إلىلقد وجهت اللجنة الانتباه - 
 .(2)انتخاب ممثليهم بكل حرية و أن يكون لهؤلاء الممثلين أن يقدموا المطالب باسمهم 

سبق من م بالحصول على تصريح،أن التشريع الذي يلزم المرشح النقابي ،ا قررت اللجنة أيضا ـــكم      
  إذاخاصة  .هو ترشيح بتعارض و مبدأ الحرية النقابية ،جانب الإدارة للتقدم للترشيح للمناصب القيادية 

خاصا ين الحكومة أشيكما أن تع  الأمنيةعلى تقرير الجهات قف كان منح هذا الترخيص أو حجبه متو 
ة للنقابات  ة للإدارة الفاسدــــــأصبح ضروريا نتيج الإجراءل هذا ـــــشؤون النقابة المركزية ، بحجة أن مث لإدارة

دد من النقابات بشأن وضع ع الانتباهكما وجهت اللجنة   .العادية  الأوقاتلا يتفق مع الحرية النقابية في 
التي تعلقها على مبدأ أن السلطات العامة يجب أن تمتنع عن التدخل الذي يمكن  الأهمية  إلىتحت الرقابة 
 (.9)المنظمات العمالية في انتخاب ممثليها بكل حرية و إدارة شؤونها و نشاطها  أن يقيد حق

كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الحكومة للقيادات النقابية من مناصبها يعد مساسا خطيرا لحرية       
يادات أنه من المرغوب فيه منع التدخل الحكومي في أداء الق إلى، ووجهت الانتباه ممارسة النقابات لحقوقها

 .(5)النقابية لمهامها التي من أجلها انتخبهم أعضاء النقابات بحرية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .822أحمد حسن البرعي ، المرجع السابق ، ص -8
 .895، سمغوني زكريا ، المرجع السابق -3
 .892المرجع نفسه ، ص -2
 .833و 838جمال البنا ، الحرية النقابية في ثلاثة أجزاء ، الجزء الأول ، الإتحاد الإسلامي الدولي للعمل جنيف ، القاهرة ،ص  -9
 .832المرجع نفسه ، ص -5
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الإدارة  أهمية التفرقة التي أقامتها لجنة الحريات العامة بين حالة لجوء إلىيتعين الإشارة في هذا السياق و     
  اباتــــللنقة ــــــياللوائح الداخل ا تقضي بهة تمت على خلاف مـــــــانتخابات نقابي الـــــإبطد ــــاء بقصـــــالقض إلى
 .(8)و خضوع تلك الانتخابات لاعتماد جهة إدارية  

 نتخاباتاقررت اللجنة بهذا الصدد أن التشريع الذي يسمح للإدارة بالطعن أمام القضاء في نتائج و      
و هو يختلف تماما عن التشريع  78نقابية تمت بالمخالفة للوائح النقابية أمر لا يتعارض و أحكام الاتفاقية 

الذي يمنح الإدارة مباشرة الحق في اعتماد انتخابات النقابة أو رفض اعتمادها مثل هذا الحكم يخالف 
 .(3)حرية العمال في اختيار قيادتهم  الأخصصراحة الحرية النقابية و على 

في الحالات التي تمنح الإدارة فيها حق الطعن أمام القضاء على نتائج الانتخابات النقابية ، بفضل و      
، و أخيرا تقرر لجنة الحريات النقابية (2)بعد صدور الحكم القضائي  إلاعدم إيقاف العمل بتلك النتائج 

تصة فان الجهة الوحيد المخ جهة ما ، إلىعلى انتخابات النقابات  بالإشرافكان لابد أن يعهد   إذاأنه 
 .(9)هي السلطة القضائية 

نقابية ، بكل حرية يادات اليتضح لنا من خلال المبادئ التي أرستها لجنة الحريات النقابية أن اختيار الق     
ها المذكورة ـــــة من خلال مبادئـــــحيث قيدت السلطات الحكومي ،أساس تكريس مبدأ  الحرية النقابية رــيعتب

ــــة سواء في مرحلـــات النقابيـــــة المنظمـــــمن كل تصرف يمكن له المساس بحري،أعلاه  ات  ــــــلانتخابة الترشح لـ
و كرست هذه المبادئ معظم التشريعات الوطنية حفاظا على مبدأ الحرية ،أو في مرحلة الاقتراع نفسه 

 .(5)النقابية 
 

 .892 زكريا ،المرجع السابق ، ص سمغوني-8
 .822أحمد حسن البرعي ، المرجع السابق ، ص  -3
 .. 822،ص المرجع نفسه-2
 .828،ص المرجع نفسه -9
  .892، ص السابقلمرجع اسمغوني زكريا -5
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 الحماية القانونية للحرية النقابيةليات آ:  المإحث الثاني
 

لدولية ق اـــة متعارف عليها و تم تكريسها في المواثيــــهي مبادئ عام الإنسانة حقوق ــــــات حمايـــــضمان إن  
رض على الميكانيزمات التي تف أوفهي جملة من الإجراءات و الوسائل  الآليات، أما و التشريعات الوطنية

 ه ـــة بحقوقـــــــه للمطالبـــدولتد مع ــأن يقف ندا لنن للفرد ـــ، و عن طريقها يمكالإنسانة احترام حقوق ـــــالدول
 .(8)ة ــات الداخليـزة و المؤسسـعن طريق الأجه العمل الدولية أو ةــا ما تكون مقررة عبر منظمــغالب يهو 

وكما هو من المعلوم فان القيمة القانونية للحرية النقابية تتبلور من خلال إقرارها و توكيدها عبر المواثيق    
الضمانات اللازمة ب إحاطتهاضمانة لهذه الحرية ، ومن ثم يتم و التشريعات الوطنية التي تعد في حد ذاتها 

وعلى هذا (3)ا و فرض الرقابة على مدى التقيد به القانونية لوضعها موضع التنفيذ الآلياتلحماتها ثم تأتي 
لقضائي  الحل ا لوسائل القانونية ) مطلب أول ( وعن الحماية في استعمال االتطرق إلى ساس سيتم لأا

 كضمان للحرية النقابية )مطلب ثان(.
 

 الحماية في استعمال الوسائل القانونية:  وللأالمطلب ا
و قد رتبت تعديلا جذريا لنظام الحريات الأساسية ومنها ،8474 أحكام دستورأن  على إجماعهناك    

وانين منطلقات قانونية جديدة بالنسبة للقريع العمل ، و أرست بذلك مبادئ و على الخصوص منظومة تش
المفاهيم  و هذا بالرغم من الاختلاف في الصيغ و،الناظمة للحقوق النقابية المرتبطة عضويا بالحرية العامة
 .(2)التي تبقى مرتبطة بالمراحل المتميزة التي مرت بها الجزائر 

السالف الذكر 88-41 نأكدت نصوص القانو في العمل و  الأساسيةوقد كرست أحكام الدستور الحريات 
الحق  ة الجماعية والحق في المفاوضأهمها و  مارسة الحرية النقابيةتعتبر أدوات  لمعلى العديد من الحقوق التي 

 .(9)عن كل موضوع منها في فرع مخصص لهذا الشأن نتناول و لأهمية هذه الحقوق سوف  الإضرابفي 
 

 .47مناصرية سميحة ، المرجع السابق ، ص-8
 .82، ص  3112دار الشروق ، مصر، القاهرةلد الأول ،" الوثائق الدولية "،، المجالدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، الوثائقبسيوني محمد شريف-3
 .48عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ، ص -2
 .43المرجع نفسه ، ص -9
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 المفاوضة الجماعية:  الفرع الأول
 

لحوار وسيلة او هي منازعات العمل الجماعية ، الودية لحلساليب لأتعتبر المفاوضة الجماعية من ا  
في البحث عن حلول للمشكلات الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع يفعل دور عمل الاجتماعي تست

ية الإنتاجية  طراف المعنية بالعمللأالذي يخدم مصالح اأطراف الإنتاج للمشاركة في بلورة القرار الاقتصادي 
حب  صااشرة من طرف العمال وبينعمال سواء كانوا ممثلين نقابين أو منتخبين مبحيث يلتقي ممثلو ال

زاع ـــحل مشترك للن إلىطرح الحلول الممكنة ،بهدف الوصول أوأصحاب العمل لتبادل الآراء و  العمل
 إذاختياري  إجراءا تكون ـــ، كم(8)في بعض الدول  إلزامي إجراءوقد تكون المفاوضة المباشرة  روح ـــــالمط

تشريع ات للعمل لتنظيم الاجتماعات بين الطرفين كما هو الحال بالنسبة للـــالاتفاقي إلىتحيل التشريعات 
 .(3)الجزائري 

اع النقابة العمالية ذلك أن النقابات العمالية نشأت للدف آلياتكما تعتبر المفاوضة الجماعية من أهم       
الذين يتمتعون بمركز اقتصادي قوي يمكنهم من فرض  الأعمالعن مصالح العمال في مواجهة أصحاب 

 .(2)النقابية في تحقيق مطالب العمال الآليةو هو ما يؤكد دور هذه الجائرة الشروط 
 لأساسيةافالمفاوضة الجماعية تكتسب أهمية كبيرة في علاقات العمل و هي أحد المحاور هكذا" و     

 .وسيلة أساسية في تعزيز ممارسة الحرية النقابية  للتنمية الاجتماعية و
ثل أهم مظاهر حتى باتت تم،ومن ثم أصبحت المفاوضة الجماعية أحد العناصر الجوهرية للعمل النقابي      

الأغراض ق ــــــــــــتحقي إلىهذه الوسيلة السلمية التي تسعى من خلالها  إلىنظرا لكثرة لجوء النقابات ،هذا العمل 
العدالة الاجتماعية في مجال علاقات العمل ومن ناحية أخرى تعمل فهي من ناحية تحقيق ( 9)نوط بها الم

دد ــــــعلى تحقيق السلام الاجتماعي و استقرار علاقات العمل .و ومهما تعددت المدارس النظرية لتع
الاتفاقيات يعة و مهما كانت طب ،التجارب و لاختلاف التقاليد النقابية و تباين المراكز الاقتصادية للدول

أصبحت اليوم تشكل أهم مصادر قانون و تشريع العمل في الكثير من الدول  الأخيرةماعية  فان هذه ـــــالج
  .ل قبل دخولـنت تنظـــــم علاقات العمـــــــــــانونية التي كاـاء النصوص القــــــإلغــو ذلك بعد  ،زائرــومن بينها الج

 .881أحمية سليمان ، تنظيم و تسيير المحاكم الخاصة بمنازعات العمل في الوطن العربي ، ديوان المطبوعات الجزائرية ، بدون سنة نشر ، ص -8
 .84 هدفي ، الوجيز في شرح قانون العمل ، دار ريحانة للنشر و التوزيع ، ص بشير-3
 .7و8رمضان عبد الله ، النقابات العمالية و ممارسة حق الإضراب ، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر ، ص -2
 .9عبد الباسط عبد المحسن ، النظام القانوني للمفاوضة الجماعية ، النهضة العربية ، ص -9
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يتم  جانب الاتفاقيات الجماعية التي إلىالمتعلق بعلاقات العمل حيز التنفيذ ،  88-41لقانون رقم ا 
 .(8)التشريعية المنصوص عليها  الأحكام إطارالمعنية في  الأطرافبين  إبرامها

 كما  قطيعة كاملة من النظام القانوني الذي كان يحكم علاقات العمل 8441قد شكل تطبيق قوانين و  
 .(3)ي تنظمه تسمو القانون الداخلي في الشأن الذ،الاتفاقية المصادق عليها قانونا أن المشرع الجزائري يعتبر 

 المتعلقة بالمفاوضة مرجعا قانونيا للقانون8478لعام  859الدولية رقم فاقية تعتبر الات الإطارفي هذا     
كام تنظم أح في الوطن العربي حيث خلت القوانين العربية من نموذجياالذي يعد قانونا  88-41رقم 

 .(2)المفاوضة الجماعية
التفاوض الجماعي بأنه الحوار الذي تتوصل من خلاله  8478لعام  895وتعرف الاتفاقية الدولية رقم     

 :  إلىالاجتماعية  الأطراف
 .تحديد شروط العمل و التشغيل -
 .أو عقد تنظيمات لنقابة العمال تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظمتهم مع تنظيم -
لعام  895م  الاتفاقية رقفي ماورد إلىمحتوى التفاوض الجماعي للتشريع الوطني تعود مهمة تحديد   

كالتالي : " الاتفاقية   88-41من القانون  889يعرف المشرع الجزائري الاتفاقية الجماعية في المادة و 847
 .ة " ا يخص فئة أو عدد فئات مهنيالجماعية اتفاق مدون يتضمن مجموع شروط التشغيل و العمل فيم

ا ــــــنرا معيــــي بأنه: " اتفاق مدون يعالج عنصـــــــاق الجماعــــالاتف 859حين تعرف الاتفاقية الدولية رقم  في 
ة و مهنية  ات اجتماعيـــــمن مجموع شروط التشغيل و العمل بالنسبة لفئة أو عدة فئأو عدة عناصر محددة 

العناصر  88-41من القانون رقم 889دت المادة حدو يمكن أن يشكل ملحقا للاتفاقية الجماعية ".
 :ية الجماعية و هي على وجه الخصوصللاتفاق الأساسية

 محتوى الاتفاقية الجماعية .-
 .المعنية بالاتفاقية الجماعية الأطراف-
 .42عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ، ص -8
 3، ص 38، العدد  8449الجزائر ،  الجزائرية للعمل ، المعهد الوطني للعمل ، جما عبد القادر ، مفاوضات العمل الجماعية في الجزائر ، المجلة-3
ة عيوسف إلياس ، علاقات العمل الجماعية في الدول العربية ، طبعة مشتركة بين منظمة العمل الدولية و منظمة العمل العربية ، منشورات جام-2

 .829، ص 8442الدول العربية ، سنة 
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 في عملية التفاوض . الأطرافتمثيلية و مستوى  -
 فاوضـل التــــــالمعنية بالفع الأطرافل معالجة و تفاوض بين ــــــــون محـــــــأهم العناصر التي تك 831ر المادة ــــــتذك     
 نقضها . ها أوــــــات تمديدها أو مراجعتــــــمدة الاتفاقية و كيفي إلىي ـــدأ من التصنيف المهنـــــ( تب89ي )ــــه و
 ، زيادة على شروط التشغيل و العمل التي تم 831تتعلق العناصر التي ذكرها المشرع ضمن نص المادة      

 العام لعلاقة العمل . الإطارتأكيدها ، بالمحاور التالية : 
 و إجراءات المصالحة . الإضرابالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و ممارسة حق -
 ممارسة الحق النقابي . -
 عدة تنظيمات بحق التفاوض للمستخدم أو عدة مستخدمين ، أو تنظيم أو 88-41يسمح القانون رقم     

لا يعطي هذا الحق للعامل الفرد أو لمجموعة عمال ، فالمشرع أعطى حق المفاوضة للمنظمة تمثيلية للعمال ، و 
 .(8)النقابية ذات التمثيلية المؤكدة 

ي منظمة نقابية أن تشارك في المفاوضات الجماعية ، ما لم تكن تحوز على تمثيل عمالي لأوبهذا لايمكن      
و يظهر دور المفاوضات الجماعية جليا في ترسيخ الحوار الاجتماعي و تكريس  89-41حدده القانون رقم 

الاستقرار في علاقات العمل و تحقيق التكيف مع المستجدات الاقتصادية و الاجتماعية  فقانون العمل هو 
 .(3)قانون حي يتحرك دون توقف بتأثير موازين القوى سواء بالتقهقر أو التقدم 

ر الاجتماعي ، مرحلة جديدة قوامها الحوا8441العمل في سنة بعد التصديق على قوانين دخلت الجزائر،      
  لاجتماعياو قد شكلت لقاءات الثلاثية على المستوى المركزي أحد أهم أوجه هذا الحوار بين أطراف الإنتاج ،

أن  لاإتجربة ثرية في مجال تكريس التفاوض الجماعي على المستويين المركزي و المحلي   ،شهدت الساحة الوطنية
اتساع دائرة العمل : النذكر منها مث8441الحضاري الذي اعتمد منذ  الأسلوبهناك تحديات كثيرة تواجه هذا 

لشروط و كيفيات  8448ديسمبر 7المؤرخ في  982-48الجزئي  و هذا بالرغم من ضبط المرسوم التنفيذي رقم 
وع من خلال ــــذا الموضري هـــــات التفاوض فقد عالج المشرع الجزائـــــأما فيما يتعلق بمستوي .تطبيق العمل الجزئي

ها ــــيقال تطبـــمج ة الجماعيةــــــفاقيدد الاتـــــــد على مايلي :"تحـــــالتي تؤك 88-41م ــــــمن القانون رق 885المادة 
 . اتــدة فئــــــدة أو عـــــــمي ، و يمكن أن تخص فئة واحـــي و الإقليــــــالمهن

 .49 و 42، ص  عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق-8
 .45المرجع نفسه ،ص -3
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 "ا.ا محليا ، أو جهويا ، أو وطنيأو عدة هيئات مستخدمة ، كما يمكن أن تكتسي طابعإجتماعية مهنية  
تساوية جان الممن هذا القانون القاعدة القانونية العامة المتعلقة بتشكيل الل835و 832تحدد المواد     

ذ إوهي النصوص التي تنظم هذه المفاوضات و التي تشكل في مجموعها تنظيما قانونيا كاملا  الأعضاء
 :الأتيالنصوص على  اقتصرت

 

و هما ،889 الطرفين المذكورين في المادةأن يكون التفاوض في الاتفاقيات الجماعية بناء على طلب أحد -
 طرفا الاتفاقية الجماعية كما حددتها هذه المادة .

" تتكون من عدد متساو  من الممثلين النقابين  الأعضاءأن يتم التفاوض من خلال " لجان متساوية -
 مين ينتدبهم أولئك الذين يمثلونهم .للعمال و عدد من المستخد

أما أعضاء  8و  2ة عددا يتراوح بين يمكن أن يمثل كل واحد من الطرفين في الاتفاقية الجماعية للمؤسس- 
 ، فانه لا يمكن أن يتجاوز عدد ممثلي كل طرف أحد عشر عضوا . الأعلىفي الاتفاقية من الدرجة 

 عيينمن الطرفين في التفاوض بتعلى أن يختص كل واحد  ةالأخير الفقرة  832و هذا و قد نصت لمادة  
التفاوض لسير المفاوضات على أن يعين كل واحد من الطرفين في  835يمثلونه،كما أوجبت المادة  من

 .(8)رئيسا يعبر عن رأي أغلبية أعضاء الوفد الذي يقوده و يصبح ناطقه الرسمي  الجماعية
أن  8445- 8448لعمل الدولية للسنوات الخبراء القانونين في منظمة اومن جهتها ، اعتبرت لجنة    

المتعلق بعلاقات 88-41الآخذ بها في القانونين،  على التشريعات الجزائرية ،قد تمما أوردته من ملاحظات 
 ظاتهاو لهذا فان اللجنة لم تعد تورد ملاحلنقابي،المتعلق بكيفيات ممارسة الحق ا 89-41العمل والقانون 

 (3)على الجزائر في تقاريرها اللاحقة 

 ذإأكبر بتنظيم علاقات العمل الفردية من علاقات العمل الجماعية   اهتماماكما أن القوانين العربية  أولت     
 .دنيــــــــــــلمانون اــــــــــــــكام القـــــــــــــــأح إلىعلاقات العمل نظرة مختلفة تبقيها اقرب في تنظيمها  إلىيزال ينظر 

  
 .5مفاوضات العمل الجماعية في الجزائر ، المرجع السابق ، ص ،جمال عبد القادر -راجع في هذا الشأن :   –8
التفاوض الجماعي في الجزائر ، محاضرة قدمت خلال الندوة المغاربية حول التفاوض الجماعي في بلدان المغرب  أحمد لخضر عمراني ، هياكل - 

 .89و82ص .ص  7/14/8443إلى  2العربي بين مقتضيات القانون و الممارسة ، الجزائر من 
 .828يوسف إلياس ، علاقات العمل الجماعية في الدول العربية ، المرجع السابق ، ص -3
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 كبيرا بتنظيم المنازعات الجماعية من المفــــــــــــــاوضات  اهتمـــــــــاماالاجتماعي ، و تولي القانون ام ـــــها أحكــــمن 
 .(8)و الإتفاقات الجماعية و الحوار و التشاور 

م ـــــدوره أرسى مبادئ أساسية لحل النزاعات الجماعية في القـــــــــــــــــــانون رقــــــــــــالمشرع الجزائري بو كذلك      
 و السالف الذكر .  41-13

م بين ات التي تبر ـــــــــرع الجزائري هو تشجيع الشركاء الاجتماعيين على حل الاتفاقيـــــأكده المش   
مال الع ممثلوعلى أن يعقد المستخدمون و ، حيث أن المشرع الجزائري ( 3)تخدم و ممثلي العمال ـــــــــــــالمس

يئة المهنية و ظروف العمل العامة داخل الهاجتماعات دورية يدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية و 
 المستخدمة .

و تدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون على الممثلين النقابيين للعمال أو الممثلين الذين     
ينتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة لا سيما دورية 

 .الاجتماعات في الاتفاقيات التي تبرم بين المستخدمين و ممثلي العمال 
 اختلف الطرفان في كل المسائل إذامن نفس القانون اللجوء للمصالحة  5و ذهب المشرع و بين في المادة    

 الاتفاقيات ها فيـــــالمدروسة أو بعضها ، يباشر المستخدم و ممثلو العمال إجراءات المصالحة المنصوص علي
و في هناك إجراءات اتفاقية للمصالحة ألم تكن  إذاطرفا فيها ، و أو العقود التي يكون كل من الجانبين 

المختصة  مفتشية العمل إلىحالة فشلها ، يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل 
 ا .ــــإقليمي
ومن نص هذه المادة ، نستنتج أنه يوجد نوعان من المصالحة : المصالحة الاتفاقية التي تتم أمام لجان     

دم ــــــــــــــــــــع أو الأولىة في حالة فشل المصالحة ــــــاف الاتفاقية ، و المصالحة القانونيمشكلة من طرف أطر 
في حالة عدم نجاح و ( . 8ودها ، أمام مفتش العمل مع وجوب حضور جلسات المصالحة ) المادة ـــوج

 .(2) والتحكيمالوساطة  إلىمن نفس القانون أطراف النزاع بين اللجوء  4ت المادة المصالحة خير 
 .828يوسف إلياس ، المرجع السابق ، ص -8
 .28د صغير بعلي ، تشريع العمل في الجزائر ، دار العلوم ، ص محم-3
 .831عصام طوالبي الثعالبي ، المرجع السابق ، ص -2
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شخص محايد لا علاقة له بهما حيث يقدمان له كل  إلى: يقصد  بها احتكام أطراف النزاع  الوساطة-
المعلومات و المعطيات المتعلقة بالخلاف و الملابسات التي تحيط به ، ثم يتركان له السلطة التقديرية الكاملة 
في إيجاد الحل أو الحلول المناسبة ، على أن تقدم هذه الحول و التوصيات في شكل اقتراحات أو توصيات 

 .(8)بها أو يرفضونها  يأخذونين قد الذ للأطراف
 أما في حالة النزاعات القائمة في المؤسسات العمومية ، تتمثل الإجراءات العلاجية في :  
 13-41من قانون  82المادة  هو شبيه بالتظلم المعمول به في القرارات الإدارية ، ذلك أن التظلم :  -

 ، أو على مستوى  البلدية أو الولاية الإدارية المختصة في مستوىالسلطات  إلىألزمت الطرفين برفع الخلاف 
 كانت النقابة ذو الطابع الوطني .  إذاالوزراء أو ممثليهم 

مل  يوجد الع الخاضعة لقانونالقائمة في القطاعات كما هو الشأن في النزاعات الجماعية المصالحة :  -
 نوعان من المصالحة : 

   ر ـــــــــــالجهات الرئاسية كالوالي أو الوزي إشراف: في شكل وساطة تحت لوساطة المصالحة الرسمية أو ا -  
 ( . 13-41من قانون  87) المادة    

لة النزاع ا: في حالة عجز السلطات الرئاسية على حل النزاع الجماعي ، يجب إح المصالحة العادية -
من  38 ادةــــــ" ) الم الأعضاءتسمى ب " مجلس الوظيفة العمومية المتساوي  عضاءالأأمام هيئة متساوية 

 . (8)(13-41ون ـــــــــــــــقان
ابعة ــــــــــــفي حالة فشل المصالحة ، يجب اللجوء خلافا للنزاعات الجماعية القائمة في القطاعات الت :التحكيم-

بعد صدور  لاإاللجنة الوطنية للتحكيم التي تصدر حكما معللا لا يصبح قابلا للتنفيذ  إلىلقانون العمل 
و هو حكم غير قابل  (13-41من القانون  53للمحكمة العليا ) المادة  الأولأمر عن الرئيس 

 .للاستئناف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .822، ص 3112أحمية سليمان ، قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بدون رقم طبعة ،-8
 .838 ، المرجع السابق ، ص عصام طوالبي الثعالبي-3
 .833،ص المرجع نفسه -2
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 ضرات لإالحق في ا: الفرع الثاني 
بأنه " توقف العمال الجماعي عن العمل  أجل تحسين شروط العمل ، و هو ردة  الإضرابيعرف      

، أو بعبارة أخرى " امتناع العمال ( 8)جراء و أرباب العمل "لأالتكافؤ بين فئتي مجتمع العمل ، ا لإعادةفعل 
لطة على أو لحمل الس الأمورعن تأدية عملهم أو وظائفهم بصفة مؤقتة تعبيرا عن عدم الرضا عن أمر من 

من جهة أخرى لقد جعلت مختلف ( 3)ترك العمل نهائيا "  إلىتلبية طلباتهم دون أن تنصرف نيتهم 
وق الاقتصادية ــــــحقا معترفا به دوليا ، تنص الاتفاقية الدولية بشأن الحق الإضرابالاتفاقيات الدولية من 

اقية طراف في الاتفلأفي المادة الثامنة منها : " تتعهد الدول ا مثلا 8455اعية و الثقافية لسنة ــــــــو الاجتم
 على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص ". الإضرابالحالية ).......( الحق في 

ل توقف في شك يتجسد امة لحل خلافات العمل الجماعية وأيضا من الوسائل اله الإضراب ويعتبر     
لبهم صاحب العمل عن تلبية مطا إجبارجماعي عن مزاولة العمل من طرف جميع العمال أو بعضهم بقصد 

المهنية و من ثم فان القرارات و التصرفات الفردية التي تصدر عن العامل بالتوقف عن العمل أو ترك منصب 
 .(2)يق غرض مشترك تحق إلىتسعى  لا لأنهاالعمل تعتبر تصرفا انفراديا غير مشروع 

 قليس حديث النشأة حيث كان الوسيلة التي استخدمها العمال حتى قبل الاعتراف لهم بح الإضرابو      
 الإضرابلحق في أن ا إلىتكريسه من الناحية القانونية ، كما تجدر الإشارة التنظيم للحصول على هذا الحق و 

الصادرتين عن منظمة العمل الدولية كما جاء الإعلان العالمي  78/47تفاقيتين رقم لم تنظمه كل من الإ
لحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكن العهد الدولي الخاص با و خاليا منه هو الآخر، الإنسانلحقوق 

 . (9)من العهد7نصت عليه المادة  هذا ماو  الإضراب فية اعترف صراحة للعمال بالحق فيالثقاو 
لمتحدة ا للأممالتنمية الذي أجازته الجمعية العامة و  التقدم الاجتماعي إعلانمن 31كما أكدت المادة       
جميع الحريات الديمقراطية للنقابات و حرية التجمع لكل العمال بما في ذلك الحق في على أن"8424سنة 

 .(5)........"  الإضرابالتفاوض جماعيا و 
 .3115د ، حقوق الموظف العمومي في التشريع الجزائري ، رسالة ماجيستر ، كلية الحقوق،جامعة الجزائر ،ـــــــة أحمـــــسن-8
 .3111،جامعة منتوري، قسنطينة ، 82وضع العامل الجزائري في المؤسسات ، مجلة العلوم الأنسانية ، العدد رقم  لبصير شهر زاد ،-3
 . 318و الجماعية ، دار ريحانة للنشر و التوزيع ص بشير هدفي ، الوجيز في شرح قانون العمل ، علاقات العمل الفردية-2 
 .822النقابي ، المرجع السابق ،ص سمغوني زكريا ،  حرية ممارسة الحق  -9 
 .849أحمد حسن البرعي ، الوسيط في التشريعات الاجتماعية ، دار النهضة العربية ، ص  -5
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وفي ضوء ذلك حرصت أجهزة منظمة العمل الدولية على بيان أبعاد حق النقابات في استخدام      
و على رأسها لجنة الحريات النقابية على تحديد شروط استخدام هذا الحق  الأجهزةو بينت تلك  الإضراب

 لإضرابا ويمكن تصنيف.بالمصالح العامة  الإضراراستخدامه وعدم  على  و يوفق بين حق العمال في
 حسب عدة معايير:

ول ــــــــــــــــعمعليها القوانين الم تنص ضراب تحققت فيه الشروط التيإو ه :  الإضراتمن  يث شرعية -أ
 : 13-41 (8)بها  و من الشروط المنصوص عليها في القانون الجزائري

 يةالعمل لتسو و غياب طرق أخرى منصوص عليه في عقد  ،المصالحة والوساطةاستنفاد إجراءات -
 .( 39النزاع)المادة 

  م ــــــــالتحكي في العمل على الجماعيبعد اتفاق الطرفين على عرض الخلاف إلا الإضرابعدم الشروع في -
 .(35المادة ) 
  م ـــــــة تضـــــــية عامــــعن طريق الاقتراع السري ، بموافقة أغلبية العمال المجموعين في جمع الإضراب إلىاللجوء -

 (.37) المادة  بالإضرابنصف عدد العمال المعنيين  الأقلعلى 
  يةـــــــمفتشو دم ــــــلدى المستخ إيداعهه عن طريق ــــــل الشروع فيــــــثمانية أيام قب بالإضرابق ـــــالمسب الإشعار-

 (.21العمل المختصة ) المادة 

: كل إضراب يخل بإحدى هذه القواعد المذكورة يعتبر غير شرعي تنص المادة غير الشرعي  الإضرات-
هذا  لأحكام" يشكل التوقف الجماعي عن العمل الذي يحدث خرقا  13-41مكرر من القانون  22

الذين ساهموا  الأشخاصفيه ، و يتحمل المسؤولية  االقانون خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركو 
ص م المباشر ، و في هذه الحالة ، يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الإجراءات التأديبية المنصو فيه بنشاطه

 .التشريع و التنظيم المعمول بهما  إطارعليها في النظام الداخلي ، و ذلك في 

 
 .837عصام طوالبي الثعالبي ، مدخل إلى تاريخ القانون النقابي ، المرجع السابق ، ص  -8
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 يصنف الإضراب من حيث معيار الهدف إلى الأصناف التالية : : الإضراتمن  يث هدف -أ
 لإضرابايعتبر هذا النوع من   آخرينامتناع عن العمل لتأييد مطالب عمال  هو:التضامني  الإضرات-

شرعيا إذا كان تضامنيا مع أجراء يعملون ضمن نفس المؤسسة أما إذا تضامنا مع عمال في مؤسسة أخرى 
 اعتبر غير مشروع .

احتجاجا على سياسة الحكومة الخارجية أو الداخلية دون  الإضرابكأن يكون السياسي:  الإضرات -
من قانون  5دة الما لأحكامالجزائر خرقا  في الإضراببحقوق العمال ، يعتبر هذا النوع من   للإضرابعلاقة 

 النقابات التي تمنع التوجيه السياسي للنشاط النقابي .
 :  (8) الإضراتمن  يث امتداد  -ت

: و هو يتمثل في توقف كل العمال في مختلف القطاعات عن العمل للدفاع عن مطلب  العام الإضرات
 من مطالب موحدة.

: و هو يشمل جزء معين من القطاع الخاص ، أو حتى طائفة معينة من عمال  الإضرات الجزئي-
 المؤسسة الواحدة .

 من  يث شكل الإضرات :  - ج
لا تشمل كل وحدات المؤسسة بل تنتقل بالتناوب من وحدة الى أخرى،و هدف الإضرابات الدوارة : -

 الأجرة كاملا .ذلك المحافظة على استمرارية الإضراب و عدم حرمان العمال من 
ة ــــــتتابعرة واحدة بل يمتد حسب فترات مـــــلا يكون الإضراب في هذه الحالة لفتالإضرابات المتقطعة: - 

 و متلاحقة من شأنه أن يولد ضغطا أكبر على صاحب العمل
لأخير ا: لا يعتبر إضرابا بالمعنى القانوني بل إخلالا بواجبات العامل ، ذلك أن هذا الإضرات المقنع -

 يتظاهر بالقيام بالعمل إلا أنه في الحقيقة لا يؤدي عمله و تكاد تكون إنتاجيته منعدمة .
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .821و 834جع السابق ، ص .ص عصام طوالبي الثعالبي ، مدخل إلى القانون النقابي ، المر -8
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: وفي هذه الحالة يوقف العمال عن العمل إلا أنهم يمنعون العمال الإضرات مع ا تيل أماكن العمل -
ئري ،و يعتبر هذا الإضراب غير شرعي كما أن بعض القوانين منها الجزا العملغير المضربين الالتحاق بمكان 

 .(  13-41من قانون 29ا عليه قانونا )المادة ـــجاعلة منه فعلا معاقب ة حرية العمل"ــــــقد كيفته"بعرقل

تقالي للتعبير ر يكتفي الأجراء أثناء فترة عملهم بارتداء قماش باليابان ،:المعمول به في الإضرات الياباني-
 .(8)ضاري الرقي الحب قدرا كبيرا من الضمير المهني و عن غضبهم لا شك أن هذا النوع من الإضراب يتطل

سنقوم  لنقابي،ا  ية الإضراب في النشاطو نظرا للأهمأنواعه  تعريف الإضراب و أهم إلىبعد أن تطرقنا      
 الإضراب. ف المشرع الجزائري منوقبإظهار م
 : الإضراتالحق في 

عات يالتشر  و وعلى غرار الدساتير الإضرابالجزائري بجلاء تكريس الحق في  الدستور اواضعو أكد      
من الدستور  59ادة الم (3) الإضراببحق الاعتراف 8474قر الدستور الجزائري لسنة العمالية المقارنة فقد أ
في  8442الحق في الإضراب معترف به و يمارس في إطار القانون "و كذلك دستور نصت على أن :"

منه ، و أخضعا ممارسته للتشريع الذي ينظمه و يحدد شروطه و ضوابطه و كيفياته من أجل  58المادة 
ا منها على السياسية العامة في البلاد حرص إليهتكييف ممارسته مع توجيهات النظام الجديد الذي تصبوا 

استمرارية الأنشطة في بعض المرافق العمومية ذات الحيوية و الحركية في مجتمع وذلك بإلزام استمرارية بعض 
اتفاقات العمل  و  أدنى من الخدمة ، كفلته اتفاقياتالأنشطة الضرورية في كل قطاع في شكل توفير حد 

  .الجماعية 
اط ــــة حسب طبيعة كل نشــــد الأدنى من هذه الخدمــــالح درــــب و تحدد نوعية و قـــبتحديد هذا الجان     

أو طبيعة كل قطاع ، أو وضع حدود لممارسته و منعه في ميادين إستراتيجية معينة كالدفاع و الأمن الوطنيين 
 (2)أو جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع 

 
.828السابق ، ص  عصام طوالبي الثعالبي ، المرجع -8
 .812عبد المجيد صغير بيرم ، المرجع السابق ، ص  -3
 .839، ص  3112رشيد واضح ، منازعات العمل الفردية و الجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ، دار هومة ، طبعة  -2
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رار ــــــــــــه استمـــــــــة حق الإضراب و اشتراط لممارستــــكيفيات ممارس  13-41ون ــولقد حدد قان     
رد في ـــــد تة قـــــــــــــرق أخرى للتسويـــــــــــة و الوساطة و في غياب طـــــــد استنفاذ إجراءات المصالحــــالخلاف بع

ة ـــــــرط موافقة جماعـــــــــــــــلش المذكور  ونـــــــــقانالمن  38و جاء نص المادة  ن الطرفينــــية بيـــــــاتفاق د أوــــــــعق
أعلاه جماعة العمال  9ى أن تستدعي في الحالات المنصوص عليها في المادة ــــــت علــث نصــــــالعمال حي

من هذا القانون إلى جمعية عامة في مواقع  3/ 9ا تحددهم المادة ــــــــــال كمــن ممثلي العمـــــين بمبادرة مالمعني
 احتمال ث فيـــــــــاط الخلاف المستمر و البـــــــــــد إعلامهم بنقــــدم  قصــــــتالمستخ إعلانالعمل المعتاد بعد 

أو السلطة  ممثلي المستخدم إلىال ـــــــــــــــــــــتستمع جماعة العمو  ه ــــــــــق عليـــــــالمتفف الجماعي من العمل ـــــــالتوق
 .(8)مــــــــــــاءا على طلبهـــــــــــــــــــالإدارية المعنية بن

تمعين السري و تكون الموافقة بأغلبية العمال المج الاقتراعالإضراب عن طريق  إلىويوافق على اللجوء      
 .(3)ل ـــــــة على الأقــــــــــفي جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعني

أعلاه عند  38/37كما يشرع في الإضراب المتفق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين       
عه لدى من تاريخ إيدا ابتداءعار المسبق بالإضراب و تحتسب مدة الإشعار بالإضراب انتهاء أجل الإش

المستخدم و إعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا ، كما تحدد هذه المادة عن طريق المفاوضة و لا يمكن 
 . (2) هـــــــــــــــــإيداعتاريخ  ة أيام إبتداءا منــــــــــــأن تقل عن ثماني

حماية لحق الإضراب منع المشرع تعيين العمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال و      
 لالتزاماتارفض العمال تنفيذ  إذاالمضربين ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية ، أو 

، من هذا القانون كما أنه 91و  24لمنصوص عليه في المادتين الناجمة عن ضمان الحد الأدنى من الخدمة ا
لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص 

 عليها في هذا القانون.
) متممة ( المصالح المطالبة بتحقيق هذا الحد الأدنى من الخدمة  27وفي هذا المجال ذكرت المادة      

 .(9) لاـــــــدفاع و المستشفيات مثـــك الأمن و الــسير الحسن لهذه المؤسسات الحيوية ، كسلـــــــــــحفاظا على ال
 .41/13من القانون  39المادة -8
 .41/13من القانون 37المادة  -3
 . 41/13من القانون  22المادة -2
 .41/13من القانون  27المادة -9
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عقد جماعي  أو اتفاقيةكما يحدد هذا الحد الأدنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في       
السالفة الذكر ، و إذا لم يكن ذلك يحدد المستخدم أو السلطة  27دون المساس بالأحكام الواردة في المادة 

ة و العمال الحد الأدنى من الخدم الإدارية المعنية بعد استشارة ممثلي العمال ميادين النشاط التي تتطلب
د العامل المعني الذي رفض القيام بالحد الأدنى من الخدمة المفروض عليه قالضروريين للتكفل به ، و يعد 
 .(8)ارتكب خطأ مهنيا جسيما 

و كذلك يمكن تسخير بعض العمال المضربين الذين يشتغلون في مؤسسات عمومية حيوية لضمان      
الإضراب في ميادين  إلىالمرفق العام الحيوي للبلاد،و أيضا ذكر المشرع الجزائري موانع اللجوء استمرارية سير 

ر ــــني للخطــــاد الوطــــها حياة و أمن أو صحة المواطنين أو الاقتصـــــرض توقفــالأساسية التي قد تعالأنشطة 
 .(3) الخ....إدارة السجون ......من ، أعوان و بهذه الصفة من ذلك القضاة ، أعوان مصالح الأ

يمكن للوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يعين وسيطا كفئ يعرض      
على طرفي الخلاف اقتراحات لتسوية خلافهما إذ بدت من مواقفها صعوبات في المفاوضات المباشرة كما 

 .(2)مدة زمنية لتقديم اقتراحاته  يمكن للأطراف المعنية بالوسيط أن تحدد له
  و إذا استمر الإضراب بعد فشل الوساطة يمكن للوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس البلدي أن يحيل     

، قاهرة على اللجنة الوطنية للتحكيم  اجتماعيةو  اقتصاديةهذا الخلاف إذا اقتضت ذلك ضرورات 
.المشرع  (9)المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون بعد استشارة المستخدم و ممثلي العمال

راب يمس الأنظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها ــــــري لم يهمل الحد الأدنى من الخدمة إذا كان الإضـــــالجزائ
افظة ة الاقتصادية الحيوية أو تموين المواطن أو المحــــــعمومية الأساسية أو يمس الأنشطالتام استمرار المرافق ال

من  الضرورية في شكل حد أدنى الأنشطةم مواصلة ــــأة و الأملاك الموجودة ، إذ يتعين تنظيـــــــــعلى المنش
من  27/24أو عقود كما نصت على ذلك المادتين  اتفاقياتا أو ناتج عن مفاوضات أو ــــة إجباريـــالخدم

 .(5)هذا القانون
 

 .827سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص  -8
 .41/13من قانون 92المادة  -3
 من القانون نفسه . 92المادة  -2
 من القانون نفسه . 97المادة  -9
 . همن القانون نفس 28المادة  -5
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 الحرية النقابيةالحل القضائي كضمان : المطلب الثاني
 

هة المختصة ـــتعد الآليات القضائية أهم الآليات الوطنية لحماية الحرية النقابية ، باعتبار القضاء هو الج     
 اماـــــــــوا حكــــواء كانـــــق العدالة بين أفراده ســـــــ، و تحقيةــــــــب في الدولـــــــعلى كافة أفراد الشع ق القوانينـــــــبتطبي

 اقياتالاتف، وعلى هذا الأساس ستتم معالجة هذا المطلب من خلال الحل القضائي في  (8)ن ــــــــأو محكومي
 الدولية ) فرع أول ( والحل القضائي في التشريع الجزائري ) فرع ثان ( .

 الدولية الاتفاقياتالحل القضائي في :  الفرع الأول

على المستوى  (3)الأصيل في حماية الحرية النقابية  الاختصاصباعتبار أن منظمة العمل الدولية صاحبة      
مة رقابة تناط به مه،على إقامة نظام للإشراف الدولي ،و كما حرصت منذ الوهلة الأولى لنشأتها الدولي 

و على هذا ،مدى التزام الدول بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية داخل نظمها التشريعية 
 الدولية . اقياتتفالاسنتناول في هذا الفرع الحل القضائي في الأساس 

 افــــالمنظمات النقابية من أي إيق ةحمايالسالفة الذكر ،  78رقم  ةــــــالاتفاقيكرست المادة الرابعة من       
ل ــــل لقرارات الحــــــاءت بما يلي " لاتخضع منظمات العمال و أصحاب العمـــــــــأو حل تعسفي ، حيث ج

 .(2)أو وقف العمل التي تتخذها السلطة الإدارية ."

لتكوين  ق اـــــــة لحـــــلا قيمحيث تعد هذه الحماية من الإيقاف أو الحل ضمانة مكملة لحق التكوين إذ      
إذ كان يظل تحت رحمة السلطات الإدارية أو يصبح مهددا بالحل و الإيقاف ومن الواضح بالطبع أن 
الحضر منصب على الحل الذي تمارسه السلطات الإدارية و ليس على الحل مطلقا ، و يبدوا أن هذا هو 

 .ر ــــــــــل نظــــــــذا محــــع هــــــوع مــــــل الموضـــــن يظـــــة و لكـــــأقصى ما أمكن أن تصل إليه الاتفاقي
 

 .887أحمد الرشيدي ، المرجع السابق ، ص  -8
 .28ص لثانية ،،اليمن ،الطبعة امحمد أمين الميداني ، ترجمات في الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، مركز المعلومات و التأهيل لحقوق الإنسان  -3
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أن الواجب يقضي بعدم حل النقابة مطلقا و إنما يمكن مساءلة القيادات  فقد ذهب بعض المفكرين إلى     
و إذا كان هناك من يطالب بعدم الحل إطلاقا فقد وجد   و محاكمتها قضائيا دون مساس بالهيئة نفسها .

من ممثلي الحكومات من يطالب في منظمة العمل الدولية بتعديل المادة الرابعة بحيث يمكن حل و إيقاف 
النقابات بإجراء إداري إذا هي اشتغلت بعمل غير قانوني مع منحها حق استئناف هذا القرار أمام المحاكم 

 .(8)ساحقة  بأغلبية قتراعالاو قد رفض هذا 

إن حل النقابة قرار خطير قد يتصل اتصالا وثيقا بالحرية النقابية ، فلا يكفي أن نسمح بإنشاء      
بمنأى عن تدخل الجهة الإدارية بل يتطلب الأمر علاوة على ذلك حماية النقابات من النقابات و إدارتها 

و في ظل هذا المبدأ العام " عدم  (3)خطر حلها أو شل نشاطها عن طريق إقصاء القيادات بقرار إداري 
 (2)جواز حل النقابات بالطريقة الإدارية " قررت لجنة الحريات النقابية ما يلي : 

ديرية في هذا من سلطة تقشريع الذي يجيز لوزير العمل الحق في شطب تسجيل نقابة بما له إن الت     
و دون أن يكون للنقابة أو لأعضائها أو لذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار هو قانون ال ــــــــــــــــالمج

 مخالف لمبدأ الحرية النقابية  .
لك السلطة قانون يخولها تكان بموجب   الحل الإداري للنقابة و لوو على نفس المنوال قررت اللجنة أن      

للنقابات الحماية المقررة بموجب المستويات العمل الدولية لأن السبيل الوحيد لحماية النقابية ضد  لا يضمن
. كما أن حل  السلطات الإدارية (9)هو قصر الأمر  بحل النقابة على السلطة القضائية وحدهاالحل الإداري 

و مصادرة أموال النقابات  78 اتفاقيةالمادة الرابعة من  لانتهاكللمنظمات النقابية هو بادئ ذي بدئ 
 .  (5)المنحلة هو في رأي اللجنة أمر ثانوي بالنسبة للموضوع الأساسي و هو موضوع الحل الإداري 

 

 .859البنا ، المرجع السابق ، ص  لجما -8
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و على الرغم من ذلك يبدو أن لجنة الحريات النقابية لا تقف عند حد التمسك بالنصوص دون النظر      
إلى الواقع لذلك نجدها في إحدى الشكاوي التي عرضت عليها بشأن حل عدد من النقابات بواسطة 

مة على حل عدد من المنظمات النقابية في فترة سادت فيها السلطة الإدارية تقرر أن إقدام الحكو 
روف التي عليه في ضوء الظووصلت إلى حد الحرب الأهلية أمر ينبغي النظر  إليه و الحكم  الاضطرابات

 . (8)أنها ضالعة في تلك الأحداث  تثبتصدر فيها قرار المنظمات التي 
مة النقابية فيما يخص إعلان السلطة التنفيذية عن حل منظو من المبادئ التي أرستها لجنة الحريات      

 : (3)نقابية مايلي
إن الحل عن طريق الفرع التنفيذي للحكومة الذي يعمل في ممارسة وظائف قضائية هو مثل الحل بمقتضى -

السلطة الإدارية لا يضمن حق الدفاع الذي يكفله الإجراء القضائي العادي وحده و الذي تعلق عليه 
 جنة الأهمية العظمى .الل
ة فإن الداخلية التي تقارب الحرب الأهلي الاضطراباتعندما تحل حكومة المنظمات خلال فترة معينة من -

تخدتها الحكومة إمثل الملابسات عند نظر الإجراءات التي  اعتبارهااللجنة قد أوضحت أنها دائما تضع في 
 .(2)ضد المنظمات النقابية المتورطة في مثل هذه الأحداث 

كما أن التشريع الذي يعطي للوزير سلطة الأمر بإلغاء تسجيل نقابة بناءا على تقديره و دون  حق في - 
 إلى القضاء يناقض مبادئ الحرية النقابية . الاستئناف

عندما تصدر إجراءات الإيقاف عن السلطة الإدارية فسيكون هناك خطر أن تكون تحكيمية، لو كانت -
اف للقضاء  ،إذا أريد لمبدأ رضوخ المنظمات المهنية للإيق  الالتجاءمؤقتة أو لمدة أو كإجراء تمهيدي يسبق 

 الاستئنافق يمنح القانون حأو الحل عن طريق السلطات الإدارية أن يطبق تطبيقا سليما ، فلا يكفي أن 
ضد مثل هذه القرارات الإدارية ،و لكن لا تعد هذه الأخيرة نافذة حتى نهاية المدة القانونية لإيداع استئناف 

 أو حتى إصدار السلطة القضائية الحكم الذي يؤيد مثل هذه القرارات .

أحمد حسن البرعي ، الوسيط في التشريعات الاجتماعية ، علاقات العمل الجماعية ، الجزء الثالث ، الكتاب الأول ، النقابات العمالية   -8
 .878النهضة العربية ، القاهرة ، ص

 .821و  828البنا ، المرجع السابق ، ص .ص ل جما  -3
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اء ـــــلا لإلغون قابــــــــــــــــــــة ، يجب أن يكــــــدت لجنة الحريات النقابية أن أي قرار إداري يصدر بحل نقابــأك - 
و على الأخص عن طريق الطعن القضائي و حتى و لو كان قد اتخذ بموجب قوانين الطوارئ ، و كذلك 
الأمر أيضا بالنسبة للقرارات التي و إن لم تحل النقابة صراحة و جردتها من الشخصية المعنوية بل إن اللجنة 

 (.8)تقرر بوضوح و حتى يمكن حماية النقابة ضد التعسف الإداري ينبغي 

ادر بحل القرار الإداري الصفي أنه لا يكفي منح ذوي الشأن الحق في اللجوء إلى القضاء للفصل  أولا : 
ضها بل يتعين عدم نفاذ القرار الإداري الصادر بالحل طوال المدة المتاحة لذوي الشأن للطعن النقابة أو رف
ا تم أما إذنافذ،  القرار الإداري فإذا انقضت تلك المدة دون رفع طعن أمام القضاء صار،في هذا القرار

  .(3)هل يتوقف على إجازة القضاء و الوقفإن نفاذ القرار الإداري بالحل الطعن خلال المدة القانونية  ف

الذي يعرض عليه القرار الإداري الصادر بحل النقابة أو وقفها ، لا يجوز أن يقتصر دوره  إن القاضيثانيا: 
 في نصوص القانون التي تعطي للإدارة سلطة تقديرية مطلقة في هذا الشأنعلى التأكد من التطبيق الحر 

 غاء القرار الإداريطة القاضي إلبل يتعين عليه أن يمارس دورا رقابيا و أن يبحث في الموضوع برمته من سل
ختياريا اإذن من خلال المبادئ التي أستها لجنة الحريات النقابية يمكن لنا و بوضوح استنتاج أن حل النقابة 

رها ـــــالتي يق ابي لأحد الأسبابــــــمواصلة النشاط النق لاستحالةعن طريق جمعيتها العمومية أو بقوة القانون 
في الذي يتعارض ــــفا لمبدأ الحرية النقابية ، بل المقصود من الحل التعســـــــالقانون ، لا يعد تعسفيا و لا مخال
 ة .ــــــــالحل الذي يتم عن طريق السلطة الإداريو مبدأ الحرية النقابية هو ذلك 

داري ، و أن ريق الإـــــــــــــــــــب وقف أو حل النقابة بالطــــحيث أوضحت لجنة الحريات النقابية بأنه لا يج     
ة ـــــفــــــــى مخالو ـــــــــت دعـــــــتح ة .ـــــــــــسلطتها التقديريأي إجراء تتخذه جهة الإدارة في هذا الشأن معتمدة على 

ر ـــــــة  يعتبـــــــــالنقابي الأهدافها عن ــــــــظام الأساسي أو ا رافــــــــة و لنصوص النـــــــــام القانونيــــة لأحكــــــــــــــــــالنقاب
 .(2)  ةـــــــــالاتفاقيمساسا بالضمانات الواردة في 
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و كحالـــــة اســـــتثنائية ، إذا حـــــدث و اتخـــــذ إجـــــراء بحـــــل منظمـــــة نقابيـــــة عـــــن طريـــــق الســـــلطة الإداريـــــة     
مســـــتعجلة فإنـــــه حـــــتى و إن كـــــان الإجـــــراء المتخـــــذ مؤقتـــــا و محـــــدودا فإنـــــه في ظـــــل ظـــــروف اســـــتثنائية  و 

يمكـــــن أن ينطـــــوي علـــــى طبيعـــــة تحكيميـــــة و لـــــذا يجـــــب أن يصـــــطحب بضـــــمانات قضـــــائية تضـــــمن حـــــق 
 .(8)القضاء العادي  الطعن فيه أمام

 الحل القضائي في التشريع الجزائري:  الفرع الثاني

الدوليــــــة المتعلقــــــة بالحريــــــة النقابيــــــة يقضــــــي بضــــــرورة إدمــــــاج هــــــذه  للاتفاقيــــــاتالجزائــــــر  انضــــــمامإن      
ضـــــــمن نظامهـــــــا القـــــــانوني ، كمـــــــا يفـــــــرض نظـــــــام رقابـــــــة تقـــــــوم بـــــــه الهيئـــــــات المســـــــؤولة عـــــــن  الاتفاقيـــــــات

في الدولـــــــة الجزائريـــــــة، وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال رفـــــــع التقـــــــارير الـــــــتي تبـــــــين مـــــــدى  الاتفاقيـــــــاتإعمــــــال تلـــــــك 
التزامهـــــا بمـــــا ورد فيهـــــا مـــــن أحكـــــام ، كمـــــا يســـــمح للأفـــــراد الجزائـــــريين الـــــذين يـــــدعون انتهـــــاك حقـــــوقهم 

 . (3)النقابية من قبل السلطات الجزائرية أن يتوجهوا بشكاوى أمامها

التعاقديــــــة  بالتزاماتهـــــاتأكـــــد مــــــن مـــــدى وفـــــاء الدولـــــة الجزائريـــــة و عـــــن طريـــــق هـــــذا النظـــــام يمكـــــن ال     
الحريــــــة النقابيــــــة طبقــــــا للمعــــــايير الدوليــــــة لــــــذلك ســــــيتم تنــــــاول في هــــــذا الفــــــرع  بخصــــــوص إعمــــــال مبــــــدأ

 الحل القضائي في التشريع الجزائري.

المتعلق  89-41لقد تناول المشرع الجزائري الحل القضائي لضمان مبدأ الحرية النقابية في القانون      
أنه يمكن للجهات القضائية المختصة بناءا على  38بكيفيات ممارسة الحق النقابي حيث وردت في  المادة 

من هذا القانون 21دعوى من قبل السلطة العمومية المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 
يمات ن الإخلال بالقوانين و التنظتوقيف نشاط أي منظمة نقابية ووضع الأختام على أملاكه و ذلك دو ،

 المعمول بها. 

 .322، ص  السابق  المرجع محمد أحمد إسماعيل /-8
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كمــــــا يمكــــــن أن تحــــــل المنظمــــــة النقابيــــــة إراديــــــا أو يعلــــــن عــــــن حكمهــــــا بــــــالطرق القضــــــائية و يعلــــــن       
ـــــا طبقـــــا للأحكـــــام  ـــــون قانونيـــــا حـــــل تنظـــــيمهم النقـــــايي إرادي ـــــة أو منـــــدوبهم المعني أعضـــــاء المنظمـــــة النقابي

 .المنصوص عليها في القانون الأساسي

ا كانــــــت تمــــــارس نشــــــاطا مخالفــــــا للقــــــوانين لقــــــد سمــــــح المشــــــرع بحــــــل المنظمــــــات النقابيــــــة قضــــــائيا إذ     
 المعمول بها أو غير منصوص عليه في القوانين الأساسية .

مــــــن  21-48ون ـــــــــــالمعدلــــــة بموجــــــب القان 28ويعلــــــن عــــــن الحــــــل القضــــــائي حســــــب نــــــص المــــــادة      
ـــــة أو مـــــن أي طـــــرف أخـــــر  ـــــى دعـــــوى مـــــن الســـــلطة العمومي ـــــل الجهـــــات القضـــــائية المختصـــــة بنـــــاءا عل قب

ك الــــــــتي تــــــــنص عليهــــــــا قوانينهــــــــا ــــــــــــــتمــــــــارس المنظمــــــــة النقابيــــــــة نشــــــــاطها مخالفــــــــة للقــــــــوانين أو تلعنــــــــدما 
ــــــالأساســـــية كم ـــــر هـــــذا المجـــــال ــــــ ـــــدءاا يســـــري أث ـــــاريخ إعـــــلان الحكـــــم القضـــــائي بصـــــرف النظـــــر  ابت مـــــن ت

عــــــن جميــــــع طــــــرق الطعــــــن كــــــذلك يمكــــــن للمحكمــــــة أن تــــــأمر بمصــــــادرة أمــــــلاك المنظمــــــة النقابيــــــة بنــــــاءا 
 . (8) ة ــــــــــــــــلب من النيابعلى ط

ــــة       ــــتي تكــــرس مبــــدأ الحري ــــبر الحــــل القضــــائي مــــن أهــــم الضــــمانات ال ــــادئ الســــابقة و يعت ــــة للمب تكمل
 ل يمكن لبعض الأنظمة اتخاذ الحل الإداري ذريعة للتدخل في شؤون النقابة .ــالنقابية  بدلي

ـــــــري كـــــــان جـــــــد حـــــــرص       ـــــــرى أن المشـــــــرع الجزائ ـــــــذلك  ن ـــــــدأ ، إذ وفـــــــر الحمايـــــــة و ب ـــــــى هـــــــذا المب عل
اللازمـــــة للمنظمـــــات النقابيـــــة خوفـــــا مـــــن تعســـــف الســـــلطات الإداريـــــة ، و لا يعـــــني تـــــوفير هـــــذه الحمايـــــة 

ــــة بممارســــة أنشــــطة خــــارج القــــانون ، و بالتــــالي يكــــون الحــــل القضــــائي هــــو الأمثــــل للطرفي ــــام النقاب ـــــقي ن  ــــ
، و ضـــــمان عــــدم ممارســـــة النقابــــة لأنشـــــطة غـــــير  بمعــــنى هـــــو ضــــمان لحمايـــــة النقابــــة مـــــن تعســــف الإدارة

 .(3)مشروعة ، كما يتيح ذلك للجهة الإدارية متابعة المنظمات النقابية بصفة قانونية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .885سمغوني زكريا ، المرجع السابق ، ص  -8
 .882المرجع نفسه ، ص -3
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 ةــــــالخاتم
 في نقابيةال لممارسة واقع عن واضحة صورة الإمكان بقدر نقدم أن السابقة الصفحات في حاولنا لقد        

 انشراح تمنع التي يةالتاريخ و الثقافية و الساسية العوارض تحليل على عاملين خاصة الجزائر في و عامة لمالعا
 . الإقتراحات من بحملة ألحقناها و النتائج من جملة إلى خلصنا و العالم في النقابية الحرية

 : النتائج-1
 ةـــــالنقابي ةـــــــالحري بدأم ســـــتكري في البالغ رــــــــالأث لها كان  المعايير من جملة أرسى الدولي القانون اــــلن  تبين - 
 78 فاقيةات جاءت حيث الدولية الإتفاقيات و المواثيق كل  خلال من ، المستويات أعلى إلى الوصول و

 .ابيــــــالنق الحق ةــــــبممارس الخاصة الإجراءات و التفاصيل بكامل
 إلى الروابط نظام من داءابت العالم في النقابية الممارسة ظهور في الغربية الحضارة تأثير رغم و أنه رأينا فقد-

 الجزائريين للعمال تحادالإ ظهور قبل كان  النقابي النشاط أن رغم و مثلا الجزائر ففي للنقابات الحالي التنظيم
 8771 نةس تولدت جزائرية نقابة أول أن إلا ، الفرنسية للعمل العامة الكنفدارلية ظل تحت منحصرا
 بأن قال من قول لانبط في شك يبقى لا ثمة من و ، الفرنسية النقابة عن تماما مستقلة بصفة بقسنطينة
 . العربية الثقافة على دخيل أنه و الغرب وليد النقابي النشاط

:  مراحل ثلاثة إلى النقابة هذه تطور تقسيم تمكنا فقد الجزائريين للعمال العام الإتحاد يخص فيما أما-
 الإستقلال تلت التي الأولى السنوات مرحلة ، ووطنيا ثوريا عملا تباشر كانت  حيث الإستعمار مرحلة
 نةـــــهيم كل  نـــــع مستقلة نقابة اءـــــإنش في راغبة ةـــــقوي نقابية شخصيات ةــــــــالنقاب هذه تــــتتعرف حيث
 . هويتها النقابة هذه فقدت حيث عليها الواحد الحزب لاءـــــاستي بعد مرحلةما ، سياسية

 بكيفيات المتعلق 89-41 قانون و 8474 دستور صدور إتبعت التي السنوات جهة من أظهرت لقد-
 النقابة تسيير و دارةإ كيفية  تحدد نصوص تضمن حيث  النقابية بالتعددية يسمح الذي النقابي الحق ممارسة
 متداولة بصفة مالتنظي إدارة و قيادة في يشارك أن النقابة في عضو لكل يحق أنه بينت مواد ثلاث خلال من
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 ترك و بيعيط أو معنوي شخص من سواء نقابية منظمة تسيير في التدخل منعت و الانتخابات طريق عن
 . لنقابيةا الحرية مبدأ تكريس الجزائري المشرع استطاع بالتالي و نقابة كل  حق من الإدارة تسيير

 راطـــــالإنخ روطـــــــش مــــبتتظي النقابية للحرية الفردي الجانب دـــــــيقي لم الجزائري عـالمشر أن اــــــلاحظن دـــــــــلق -
 . ولةالد في بها المعمول الأحكام مخالفة عدم بشرط الأساسي للقانون ترك النقابة من الانسحاب و
 الجماعية النزاعات لحل قانونية كوسيلة  وجعله الإضراب حق نظم الجزائري المشرع-
 ضري أن يمكن التي الأنظمة يمس الإضراب كان  إذا الخدمة من الأدنى الحد الجزائري المشرع يهمل لم-

 نـــالمواط تموين وأ الحيوية الاقتصادية ةـــــــالأنشط يمس أو الأساسية العمومية المرافق استمرار امــــالت انقطاعها
 . الموجودة الأملاك و المشأة على المحافظة أو
  النقابية ظماتللمن اللازمة الحماية وفر حريص جد كان  الجزائري المشرع أن نرى القضائي الحل يخص فيما-

 . الإدارية السلطات تعسف من خوفا
 : الإقترا ات -2 

 النقابية مارسةالم ميدان في متخصصين جامعيين من متكونة لجان بإنشاء السماح الجزائرية الحكومة على-
 يعبر الذي فسيرالت قضاء إلى اللجوء من بدلا ، القانونية للنصوص الصحيحة تفسيرات تقديم مهامهم من

 . النقابية الممارسة ميدان في فاضح نقص عن الأحيان من كثير  في للأسف

 هاــــــنفس لفرض تهخاض الذي الطويل النضال بعد المستقلة بالنقابات الإعتراف الجزائرية السلطات على -
 يـــــالت القطاعات صيربم المتعلقة القضايا في فعليا تشارك أن حقها من أصبح قد التمثيلية صفتها لتبين و

 . المجتمع في الاستقرار و الأمن لضمان عنه عدول لا اجتماعي شريك أنه و ، تمثله
 

 النقابات مختلف ينب المالية الموارد توزيع في التسوية و العدل من أكثر  و تتجه أن الجزائرية الدولة  على -
 التي بالنقابة لتحاقالإ إلى بالعمال يدفع من بدلا أنه مرارا أثبت قد النقابات بين التمييز و التفضيل لأن

 المفضلة النقابة رةصو  إلى يسيء و الحاكمة الطبقة تجاه بالظلم الشعور سوى لديهم يولد لا الدولة تفضلها
     . مشروعيتها سلبها في يساهم و بل
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  المراجع قائمة    
 : العربية باللغة – أولا
 I: الكتب-

 النشر هليةمقلد،الأ علي الأول،ترجمة ،الجزء السياسية والمؤسسات الدستوري القانون ، هوريو أندريه-1
 .8489 بيروت، التوزيع و

 83رقم الجديد العمل القانون ضوء في ، الجماعية العمل علاقات ، أحمد مصطفى عمرو أبو - 2
 . 3115مصر، للنشر الجديدة المكتبة 3112لسنة
 صرم ،القـــــــــــــــــاهرة، التــــــــــــــــــــــــــــــوزيع و للنشر النصـــــــــــــــــــــــــــــر دار ، النقــــابي القانون أحمد، محمد إسماعيل-3

8442. 
  لمطبوعاتا ،ديوان الحرة السوق اقتصاد في ةالعمالي والنقابات العمل سوق ، مجيد ضياء الموسوي-4

 .3118 الجزائر، الجامعية
 الشروق ،دار(العالمية الوثائق)8 الإنسان،مجلد بحقوق المعنية الدولية ،الوثائق محمود بسيوني الشريف -5

 .3112مصر،القاهرة،
  ،مصر رةالقاه ، الدولية الشروق مكتبة ، التطبيق و النظرية في الإنسان حقوق ، الرشيدي احمد -6

3115 . 
  الحقوقية  لحلبيا  منشورات ، المقارن القانون  في  للأطباء  التأديبية المسؤوليـــــــة ، عيسى علي الأحمد -7
 .3188 الأولــــــى  الطبعـــــــة لبنــــــان، بيروت

 .3118 ردنالأ ، عمان ، التوزيع و والنشر الثقافة دار مكتبة ، الإداري القانون ، علي هاني الطهراوي -8
 المدني مــــــعالمجت مؤسسات إرســــــاء في والدستـــوري الإداري القضاء دور ، خيري إبراهيم محمد الوكيــــــل -9
 .3118 ،مصر،القاهرة العربي الفكر دار

 السياســــــية عارضـــــةالم نـــــــبي النقابيـــة الحقوق ، ابيــــــالنق القانون إلى مدخل ، طوالبي امــــعص بيــــــالثعال -10
 . 3189 الجزائر، ، التوزيع و النشر و  للطباعة هومة دار ، القانونية الحماية و

  الكــــــتب عــــــــالم ، المصري  بالإقليم العمــــــل تشريعات و النقابيــــــة الحــــركة تاريــــــخ ، فهــــــيم محمـــــد أمين -11
 .القاهرة
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 الثالث ـــــزء،الجـ الجماعية العمل علاقات الاجتماعية التشريعات في الوسيط عي، البر حسن أحمد-12
 .3112 العربية، النهضة دار

 النهضـــة ردا الجماعية، العمل علاقات ، الثاني الجزء الاجتماعي القانون في الوجيز البرعي، أحمد-13
 .3111 القاهرة  العربية

 المجــــــــــلد ، العلــــــــــــــــــــــــم و التربية مجلة ، الجزائر في النقابية و العمالية الحركة تطور ، توفيق سعد البـــزاز-14
 .3183 ، الموصل ،جامعة 5العدد  84 رقم

   .8447 الإسكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرية، مكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، ــابيةـــــــــــــــــــــــــــالنقــــ الديمقراطية ، حلمي إبـــــــــــــــــــراهيم– 15
 3112لسنـــة83 رقم العامل بيئة مخاطر من العمال حماية و الجديد العمل قانون نايــــل، عيــد السيـــد-16 
  .العربية النهضة دار

  جنيف لعملل الدولي الإسلامي الاتحاد ، الأول الجزء ، أجزاء ثلاثة في النقابية الحرية ، جمال البنا -17
 . القاهرة
 المطبوعات العربي،ديوان الوطن في العمل بمنازعات الخاصة المحاكم تسيير و سليمان،تنظيم أحمية-18

 .3112 الجزائرية
 .3112 ، الجامعية ــوعاتالمطبـــ ،ديوان الاجتماعي والضمان العمل منازعات قانون سليمان، أحمية-19

 لحقوق تأهيلال و المعلومات مركز ، الإنسان لحقوق الدولية الحماية في ترجمات ، أمين محمد الميداني-31 
 .3115 ، اليمن ، الثانية الطبعة  الإنسان

 لمغـــــــــاربيةا الندوة خلال قدمت محاضرة ، الجزائر في الجماعي التفاوض هياكل ، عمراني لخضر أحمد -38
 . 8443 زائر،الج ، الممارسة و القانون مقتضيات بين العربي المغرب بلدان في الجماعي التفاوض  حول
 لبنان ، بيــــروتاللبنـــــاني، لمنهل ،دارا والواقع النص بين الإنسان حقوق و العامة ،الحريات عيسى بيرم -33

8447. 
 الصادر 3 رقم يبالكت ، الجزائري التشريع في الاقتصادية العمومية المؤسسات ، الصغير محمد بعلي -32
 . ،الجزائر النقابية البحوث و للدراسات الوطني المعهد عن 8477 ديسمبر في
 ـــــشرللنــــ يحانةر  دار ، الجماعية و الفردية العمل علاقات ، العمل قانون شرح في الوجيز ، هدفي بشير- 39
 .التوزيع و
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 والداخلي،دار الدولي القانون في الانسان حقوق يحياوي،حماية نورة علي بن-35
 . 3112هومة،الجـــــــــــــــــــــزائر،

 ،العراق لـــــالعم حوثــــوب العمالية ةـــــــللثقاف العربي المعهد المعاصرة، العربية النقابية الحركة حميد، جاعد-32
 .بغـــــــــــــــــداد

 في العــــــــــــــــــام لقطاعا إصلاح في المدني المجتمع و المواطنين لمشاركة وطني تقييم ، الناصر عبد جابي -38
 .الجزائر
 لإسلاميةا الشريعة و الدولي القانون في الأساسية و حرياته و  الإنسان حقوق ، الراوي عبد جابر -37
 .8444 ، العراق ، بغداد ، النشر و للطباعة وائل دار
ـــــــات إلى مـــــــدخـــــــل خضـــــــــــــــــر، خضـــــــــــــــــر-34 ـــعـــــــامـــــــة الحـــري  الإنســـــــــــــــــــــان،المـــؤســــــــــــــســـــــــــــــــــــة وحـــقـــوق ال

 .3119الحديثةللكتــــــــــــــــــــــاب،لبنــــــــــــان،
 الممارسة و الدستوريــــة المحكمة مبادئ و التشريعية الأطر بين النقابيــة الحرية ، عمر علي خالد-21

 .3181القاهرة، ، الثانية الطبعة مبارك، هشام مركز العمــــــــــــــلية
 دار ، لجزائرا في الاقتصادية الإصلاحات ظل في الجماعية و الفردية العمل منازعات ، واضح رشيد -28
 . 3112، ،الجزائر طبعة هومة

 .،الجزائـــــــــــــــــــر  لأولا ،الجزء ميلة الهدى،عين الجــــــــــزائر،دار في النقابي الحق ممارسة حرية ، زكريا  سمغوني -23  
 . ـــــةالعربيــــــــــــــــــــــــــ النهضـــــــــــــــة دار ، الإضراب حق ممارسة و ـــــاليةالعمـ النقـــــــابات ، الله عبد رمضان -22
 ،الطبعة التوزيع و للنشر الثقافة دار ، الأول الجزء ، الإداري القضاء ،موسوعة شنطاوي خطار علي-29
 . 3119 ، ،الأردن عمان الأولى
 ،الجزء المحمية الحقوق الانسان، لحقوق الدولي ،القانون خليل محمد الموسى و يوسف محمد علوان-25
 .3114الأردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار الثاني
 لنصرا ،دار الأول ،الجزء الجماعية العمل علاقات العمل قانون شرح المحسن، عبد الباسط عبد -22

 .8447 القاهرة، بجامعة والنشر للتوزيع
 .8429  بالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة اياــــعط مطبعة ، العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــــــــانون شــــــــــــــــــرح ، عريف علي-28
   ـــــــــــــــــــــرةالقاهــــــــــــــ العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــة، النهضــــــــــــــــــــــــــــــــــة دار العمــــــــل، قانون في الرأي حرية ، أحمد محمد عجيز–27
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 لمعارفا منشــــــأة ، المعاصرة السياســية الأنظمة في العامـــــة الحريات ، كشكاش  أحمد يوســــف كريم-24
 .8478، الإسكندرية

 .8444ر،مصــــــــــــــــــــــــــــــ ــاهرةالق ، الآميرية للشؤون العامة الهيئة ، ـانونالق معجم ، العربية اللغة مجمع-91
 .8472،  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت الانسان، حقـــــــــــــــــــــــــــــوق و العامة ــرياتــــــــــــــــــــــالحــــ ، دوبمجــــــــــــــ سعيد محمد-98
 المؤسسة، الضغط جماعات و القانون قيود بين المهنية النقابات آخرون، و خليل الله عبد محمد-93

 .الأولى الطبعة ، مصر ، القاهرة ، الإنسان حقوق و المدني المجتمع لدعم العربية
 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة مطبعة ، الثالثة الطبـــــــــــــــــــــــــــــعة ، العمل قانون ، زكي الدين جمال محـــــــــمود-92

 . القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
 النهضـــــــــــــــــــــــــــــــة دار ، الاجتماعية التأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــات و العمل قانون شرح ، عمران علي محمد-99

 ـ العربيـــــــــــــــــــــــــــة
 الكوفة ،مجلة العراق جمهورية دستور في الأساسية ياتهحر  و الإنسان ،حقوق يونس بهجت مها-95
 .3115 الإداري و السياسي التنظيم في الدولية العلاقات و السياسية و القانونية للعلوم
  المتخصصة يةالإقليم و العالمية للمنظمات العامة النظرية ، الدولي التنظيم ، الناصر عبد جمال مانع -92
 .3112، الجزائر  ، عنابة ، التوزيع و للنشر العلوم دار
 .3118زائر،الج للنشر، بلقيس السياسية،دار النظم و الدستوري القانون في مباحث ديدان، مولود-98
  العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــضةلنهـــــــــــــــــــــا ،دار النقــــــــــــــــــــــــــــــابي ،القـــــــــــــــــــــانون إسماعيـــــــــــــــــــــــــــــل أحمـــــــــــــــــــد محمد -97
  ـــــــــــرالنش و اعةـــــللطب وســــــــــأكاك دار ر،ــــالمعاص العالم في الإنسان حقوق سى،ـــعي مصباح دـــــمحم-94

   3118بيروت
 العمل مةمنظ بين مشتركة طبعة ، العربية الدول في الجماعية العمل علاقات ، إلياس يوسف -51

 . 8442 سنة ، العربية الدول جامعة منشورات ، العربية العمل منظمة و الدوليـــــــــــــــــة
 :العلمية الرسائل - ب

  الجزائر ،جامعة قوقالح كلية  المؤسسات، قانون في الماجيستر شهادة  لنيل ،مذكرة صغير المجيد عبد بيرم-1
3112-3119 . 

 ماجيستر ــالةالنقابات،رســــ إنشاء حق لضمان الدولية المنظمات جهود ن،ـــــبورني حــــأوراب محند-2
 .3181الحقوق، وزو،كلية تبزي جامــــــــــــــــعة
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 كلية  ، وراهدكت رسالة ، الجزائرية القانونية المنظومة في الإنسان حقوق حماية اليات ، خلفة نادية -3
  . باتنة جامعة  الحقوق

 الجــــــــــــــــزائر عةالحقوق،جام ماجيستر،كلية ،رسالة الجزائرية النقابية الحركة سفيان،تاريخ محمد بداوي-4
3115. 

 كلية  ستوري،د قانون منشورة،قسم ماجيستر،غير الجزائر،رسالة في النقابية سميحة،الحرية مناصرية-5
      .3183-3188، ،الجزائر باتنة لخضر الحاج السياسية،جامعة والعلوم الحقوق

 ،قسم نشورةم ماجيستر،غير ،رسالة الجزائر في الدولية المعاهدات دستورية على شرقي،الرقابة صالح-6
 السيخ الجامعي ،المركز الإدارية و القانونية العلوم معهد ، الإدارية و الدستورية المؤسسات العام،فرع القانون
 .3112 تبسة،الجزائر، التبسي العربي
 كلية  ، الجزائر ةجامع ، ماجيستر رسالة ، الدولية العمل معايير في النقابي الحق ، بيرم صغير المجيد عبد-7

 . 3112الحقوق،
 مقدمة مذكرة ، 3181- 8444 الديمقراطية التجربة ظل في النقابية الحركة ، لعناصر الزبير حاروش -8
 العلوم كلية  الإداري و السياسي التنظيم فرع ، الدولية العلاقات و الساسية العلوم في الماجستر شهادة لنيل

 . 3188، الجزائر ، الدولية العلاقات و السياسية العلوم قسم ، الإعلام و السياسية
 جامعة ، وقالحق كلية  ، ماجيستر رسالة ، الجزائري التشريع في العمومي الموظف حقوق ، أحمد سنة -9

 .3115 الجزائر
 :المقالات – ج

 جامعة ، 83 العدد ، الإنسانية العلوم مجلة ، عصرين بين الجزائرية النقابية الحركة ، بولكعيبات إدريس-1
 .3118 نوفمبر ، الجزائر ، بسكرة خيضر محمد
 تللدراسا الوطني المعهد العمالية بالثقافة تعتني فصيلة مجلة ، المرشد ، درارني محمد -2

 .8474النقــــــــــــــــــــــــابية،
 رقم العدد ، ةالأنساني العلوم مجلة المخوصصة، المؤسسات في الجزائري العامل وضع ، زاد شهر لبصير-3
 .3111 ، قسنطينة منتوري، ،جامعة82

 لعمـــــــــــــــــلا ةــــــــمجل ، والدوليـــــــــــــــــــة العربية العمل  مجلة ، النقابية الحريات و الحقوق ، رشيد حيدر-4
 . 8448، القاهــرة ، 67 العدد العربي،
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 ــــــــــــــــــــــــدالمعه للعمل، الجــــــزائرية المجلة الجزائر، في الجماعية العمل مفاوضات القادر، عبد جمال -5
 .8449 ،الجزائر، 38للعمل،العدد الوطـــــــــــــــــــــــــــــني

  : المحاضرات و الدراسية الأيام – د
  باتنة جامعة، المهنية الكفاءة طلبة على ألقيت منشورة، الإنسان حقوق في محاضرات غضبان، مبروك-1

  . 3115 القانونية، العلوم قسم الحقوق، كلية
  .النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون الجماعية العمل علاقات في دروس ، صميدة محمد رندة - 2
 : القانونية الوثائق -ذ

 :النصوص القانونية 
  .8442 ،8474،  8422،8482  زائريةالج الدساتير -
 يتعلق 8441 سنة يونيو 3 ل الموافق 8981 عام القعدة ذي 41 في ،مؤرخ 89-41 قانون-

 . 8448 ديسمبر 38 في المؤرخ --21-48 بالقانون المتمم و المعدل النقابي، الحق بممارسة
 من بالوقاية يتعلق 8441 سنة فبراير 2 الموافق 8981 عام رجب 81 في ،مؤرخ13-41 رقم قانون -

 .ومتتم معدل الإضراب، حق وممارسة وتسويتها العمل في الجماعية النزعات
 بعلاقات يتعلق8441 سنة أفريل 38 ل الموافق8981 عام رمضان32 في المؤرخ 88-41 رقم قانون -

 . 8441 ، العمل
 ،يعدل8448 ديسمبر 38ل الموافق 8983 عام ، الثانية جمادى 89 في ،المؤرخ21-48 القانون -
 . 89-41القانون يتمم و 

 : الدولية الوثائق
 .التنظيم حق حماية و النقابية بالحرية المتعلقة 8497 لعام 78 رقم الاتفاقية -
 .الجماعية المفاوضة و النقابي التنظيم بحق المتعلقة ، 8494 لعام 47 الاتفاقية -
 8422 لعامو الثقافيــــــة   ــــــــــــــــــــــــاعيةوالاجتمــــــــ الاقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية للحقــــــــــــــــــوق الدولي العهد -
 8422  لعام والمـــــــــــــــــــــــــــدنية الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياسية للحـــــــــــــــــــــــــــــــقوق الــــــــــــــدولي العهد -
 .8488 لعام النقـــــــــــــــــــــــــــابية والحقوق الحريات بشأن 7 رقم العربية الاتفــــــــــــــــــــــاقية -
 

 



   
   

  99  
 

 : الإلكترونية المواقع -
 عن 8497ديسمبر81بتاريخ المتحدة للأمم العامة الجمعية ،الصادرعن الإنسان لحقوق العالمي الإعلان -

 .    الإنترنت بشبكة المتحدة للأمم الرسمي الموقع
 3 WWW UNORG / ar/  documents / Udhr  

   : في. التنظيم حق حماية و النقابية للحرية 78 رقم الاتفاقية -
http://ww.ilo.org/ilolex/arab/doc/conv087      

 :في 8488 لعام النقابية الحقوق و  يات الحر بشأن  7  رقم العربية الاتفاقية-
  http://www.arabhumanrights.org/dali/ch-0.htm 
convention lis  arabe                                                 

 : الفرنسية باللغة ثانيا
I-Les ouvrages : 
1-Abdallah Bougoufa , Le droit constitution , Histoire et 
Constitution de la république Algérienne ,dar alhouda 
l’Algérie,2008. 
3-Robert jacques, liberté publique ,Édition  montachrestien  
,paris   3emeedtion,1982. 
2- Jean Duffar, les libertés collectives , libertés et  droits 
fondamentaux Montchrestien ; Paris 1996 .                             
9-Jean Rochet . André Pouillé, libertés publiques et droit de 
lhomme Dalloz , Paris13éméédition ; 1999  édition ;1999 .   
5-Pascal Rennes et Bruno Guerard- Le droit conventionnel et la 
négociation collective en France ; Histoire, Etat actuel et bilan en 
période de crise . N021revue algérienne du travail- Alger 1994. 
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 الفهرس
 18ص...............................................................................المقدمة 

 18ص..................................... القانونية مصادرها و النقابية الحرية ماهية: الأول الفصل
 17ص............................................. النقابية الحرية تطور و مفهوم: الأول المإحث 

 14ص....................................................... النقابية الحرية مفهوم:  الأول المطلب
 14 ص........................................................ النقابية الحرية تعريف:  الأول الفرع
  88ص................................................ خصائصها و النقابات أنواع:  الثاني الفرع  

 33 ص...................................................... النقابية الحرية تطور:  الثاني المطلب
 32 ص.......................................فرنسا في النقابية للحرية التاريخي التطور:  الأول الفرع
 32 ص................................................الجزائر في النقابية الحرية تطور:  الثاني الفرع

 23ص........................................... النقابية للحرية القانونية المصادر:الثاني المإحث
 23ص............................... الدولية المواثيق و الإتفاقيات في النقابية الحرية:  الأول المطلب
    22 ص........................................... الدولية الإتفاقيات في النقابية الحرية:  الأول الفرع
 91 ص.............................................. الدولية المواثيق في النقابية الحرية:  الثاني الفرع

 92ص................................... الجزائري التشريع في النقابية الحرية مصادر:  الثاني المطلب
    99 ص.......................................... الجزائري الدستور في النقابية الحرية:  الأول الفرع
 51 ص................................... الجزائري العمل تشريع في النقابية الحرية:  الثاني الفرع  

 55ص..............................................النقابية للحرية المقررة الحماية : الثاني الفصل
 52 ص........................ حمايتها ضمانات و النقابية للحرية التنظيمي الإطار: الأول المبحث
 52ص........................................... النقابية للحرية التنظيمي الإطار:  الأول المطلب

 52ص..................... الجزائري التشريع في النقابية المنظمات تأسيس إجراءات : الأول الفرع 
 28 ص.........................................................النقابة إدارة حرية:  الثاني الفرع 

 29 ص.................................................. النقابية الحرية ضمانات:  الثاني المطلب
  25 ص.......................... النقابة من الانسحاب و الإنضمام في العامل حرية: الأول الفرع 

 28 ص............................................. النقابية القيادات إختيار حرية:  الثاني الفرع
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 81 ص........................................ النقابية للحرية القانونية الحماية اليات: الثاني المبحث
  81ص...................................... القانونية الوسائل إستعمال في الحماية:  الأول المطلب
 88 ص......................................................... الجماعية المفاوضة:  الأول الفرع
 88 ص......................................................... الإضراب في الحق:  الثاني الفرع

  72 ص...................................... النقابية للحرية كضمان  القضائي الحل:  الثاني المطلب
 72 ص....................................... الدولية الإتفاقيات في القضائي الحل:  الأول الفرع
 78 ص............................................ الجزائري التشريع في القضائي الحل:  الثاني الفرع

 74 ص.............................................................................. الخاتمة
 48ص...........................................................................المراجع قائمة
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